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تقتضي مزاولة النشاط التجاري دخول التاجر في علاقات قانونية عديدة ومتشابكة، 
، قوام المعاملات التجارية يعدي الذ( 1) التجاريوالأصل في هذه العلاقات هو التعامل بالائتمان 

وفي  رة،التجاان الثقة التي تسود علاقات المتعاملين في ميد هي أساس هذه المعاملاتكما أن 
الذي  نإياه نتج عن ذلك سلسلة من التوقف عن سداد الديو  الممنوحةالمدين بالثقة  إخلالحالة 

 .ينعكس على النشاط التجاري

 ،في شكل قواعد عامة وأخرى خاصة سائل مشروعةم وضع و وحماية لحقوق الدائنين ت
ضافة لذلك أنشأ نظام الإفلاس  .لتجاريةاالذي يسري على التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه  وا 

)2(  

نظام جماعي، القصد منه حماية الائتمان التجاري وتحقيق المساواة  عبارة عن الإفلاسإن 
، والإفلاس كلمة )3(المتوقف عن دفع ديونه بين الدائنين في توزيع أموال وموجودات مدينهم

والتي  FALLEIREوالمأخوذة بدورها عن اللفظ اللاتيني  FAILLITEمترجمة عن اللفظ الفرنسي 
تعني خيانة المدين لدائنيه الذين منحوه ثقتهم، أما في اللغة العربية فهي الانتقال من حالة 

هو عبارة عن الحالة القانونية التي ينتهي إليها  من الناحية القانونيةو ، )4(اليسر إلى حالة العسر
ويمكن تعريفه أيضا ، )5(مما يؤدي إلى تصفية أمواله وبيعها ،التاجر المتوقف عن دفع ديونه

المالية  بالتزاماته الوفاء على قادرا   يكون لا بحيث المالية التاجر أحوال في اضطرابعلى انه 
 ه.ديون سداد عن ويتوقف

                                                           

 .287ص  ،2006 الإسكندرية، ،ةة والإفلاس، دار الجامعة الجديد، الأوراق التجاريهاني دويدار -1 
، 1993 ،عمان سعيد محمد السعيد الهياجنة، آثار حكم شهر الإفلاس على جماعة الدائنين، دار المطبوعات والنشر، -2 

 .9ص 
 .9، ص 2009 ،، بيروتالحقوقيةمنشورات الحلبي  ،أبحاث في الإفلاس، الطبعة الأولى سمير فرنان بالي، -3 
 ،لثامن، الإفلاس، مطبعة العروبةي بالاشتراك مع نهاد السباعي، موسوعة الحقوق التجارية، الجزء ارزق الله الأنطاك -4 

 .3، ص1965 دمشق،
دار ، االتجاري والعمليات الواردة عليه المحل ،الجزء الأول والثاني ،النظام القانوني للمحل التجاري ،نادية فوضيل -5 

  .221ص ، 2011،هومة، الجزائر



 مقدمة
 

3 
 

بينما الشخص  سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، التاجر على فلاسيطبق نظام الإو  
هو و  ،الذي ينظمه القانون المدني المدين الذي لا يملك صفة التاجر يخضع لنظام الإعسار

فنظام الإفلاس  وبالتالي  )1(،عبارة عن حالة زيادة ديون المدين المستحقة الأداء على حقوقه
   )2(.الإعساريختلف عن نظام 

 :إلى فيه المدين مساهمة ومدى أسبابه حسب الإفلاس وينقسم

 بسبب الوفاء عن توقف الحظ، سيئ النية حسن المدين فيه يكون الذي البسيط الإفلاس
 الإفلاسمن  النوع ويسمى هذا تجارته، على تأثر اقتصادية أزمة تحدث فيه كأن له دخل لا
 .تدليس على ولا إهمال لىع ينطوي لا كونه يهعل الجزائري المشرع يعاقب لا

 في متفاوتتين جريمتين إلى التفليس جرائم وتنقسم ،فيدعى التفليس المجرم النوع أما
 .بالتقصير التفليس وجريمة بالتدليس التفليس وهما جريمة والعقوبة القصد

 ارتكبها لأخطاء راجع ديونه دفع عن المدين توقف فيه يكون الذي هو بالتقصير فالتفليس
 عن المتوقف المدين نية تسوء بالتدليس التفليس في منه، بينما تقصير أو ء إهمالجرا من

 ( 3) .بدائنيه الضرر إلحاق يتعمد حيث الدفع

أخذت  الذيو  يالمصدر الرئيس الذي يعد القانون الرومانيإلى  الإفلاسفكرة  ورظه تعودو 
ديونه،  سداد عن توقفالم المدين أموال تصفية نظام الرومان إذ طبق ،عنه القوانين الأخرى

 القانون هذا قواعد وكانت ر،التاج غيرالشخص و  التاجر الشخص بين القانونهذا  يفرق ولم

                                                           

جامعة  ،كلية الحقوق ،رسالة ماجستيرمذكرة لنيل  لى حقوق الدائنين،آثار شهر الإفلاس ع وسى احمد الشبول،عمر م -1 
 12ص ،2015كانون الثاني  دون بلد نشر، ،الشرق الأوسط

، اققر من أموال المدين وقت الاستحنظام الإعسار يحكمه القانون المدني ويتحقق إذا كانت الديون المستحقة الأداء أكث -2 
 الإعسار يتم بناء على طلب الدائن وليس هناك تصفية جماعية على المدين،وللمحكمة السلطة التقديرية في أن تفرضه على 

 أموال المدين بالإضافة إلى ذلك فليس هناك ما يجيز الصلح في نظام الإعسار

لماجستير مقدمة لنيل ا مذكرة ،الجزائري برنوس نوال، شروط إفلاس شركات الأشخاص والآثار المترتبة عنه في القانون -3 
 .6ص ،2014 – 2013 الجزائر، جامعة، كلية الحقوق، الحقوق في



 مقدمة
 

4 
 

 أو بحبسه سواء المدين شخص في حق التصرف للدائنحيث منح  البدني، الإكراه على تقوم
 كتفىوا ،الروماني القانون تطور الزمن من تالية حقبة وفير. نها ليل العمل على إرغامه
 الأموال هذه أصبحت بحيث التعرض لشخصه دون المدين أموال التنفيذ علىب الدائنين بتمكين
  (1) .الدائنين لجميع عاما ضمانا تشكل

ول أما في فرنسا فقد عرف لأ عشر،في القرن الخامس  نظام الإفلاس إيطاليا عرفتلقد و 
 Colbert المرسوم الذي أصدرهوبعدها ظهر  ،1560و 1556مرة في أمرين ملكيين صدرا في 

صدر  1838وفي عام  (2) ،الذي لم يشتمل إلا على القليل من أحكام الإفلاس 1673سنة 
أن  وظل العمل بهذا القانون إلى ،قانون اهتم بتبسيط إجراءات الإفلاس والإقلال من تكلفتها

مراسيم إلى جانب صدور عدة تشريعات و  1899أدخلت عليه تعديلات بموجب قانون عام 
أخرى يسرت رد الاعتبار للمفلس وعملت على تبسيط إجراءات الإفلاس وتنظيم قواعد 

 (3) .الشركات

ظم ن وبالرجوع إلى أحكام التشريع الجزائري لم يرد نص صريح يعرف الإفلاس لكنه
الإفلاس في الكتاب الثالث من القانون التجاري تحت عنوان الإفلاس والتسوية القضائية ورد 

مادة قانونية من المادة  173بار والتفليس وما عداه من جرائم الإفلاس، وخصص له الاعت
 (4) .من القانون التجاري 388إلى غاية المادة  215

ويتم الإعلان عن الإفلاس بمقتضى حكم تصدره المحكمة المختصة بناء على طلب 
 " ري والتي تنص علىالتجاري الجزائ من التقنين 215وهذا عملا بنص المادة  ،المدين نفسه

                                                           

مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة ليسانس أكاديمي،  جرائم الإفلاس في التشريع الجزائري، الناصر،خليفة جمال عبد  -1 
 .6، ص2013/2014 باح، ورقلة،صدي مر جامعة قا ،ق، كلية الحقوق والعلوم السياسيةشعبة حقو 

   .223نادية فوضيل، مرجع سابق، ص -2 
 6، ص 2013والتسوية القضائية، الطبعة الأولى، أكتوبر  شريقي، الإفلاسنسرين  -3 
، 19/12/1975، الصادر في 101يتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في  59-75أمر رقم  -4 

 ، )معدل ومتمم(.6130ص
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إذا توقف عن الدفع  شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم يكن تاجرا، أويتعين على كل تاجر 
و بطلب أ "أو الإفلاس أن يدلي بإقرار في مدة خمسة عشر يوما قصد افتتاح إجراءات التسوية القضائية

من  216في نص المادة من الدائنين أو تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها وفقا لما ورد 
لى يمكن أن تفتح كذلك التسوية القضائية أو الإفلاس بناء ع" ين التجاري الجزائري التي تقضيالتقن

تكليف الدائن بالحضور كيفما كانت طبيعة دينه، واسيما ذلك الدين الناتج عن فاتورة قابلة للدفع في 
 اجل محدد.

 (1)" ااستماع للمدين أو استدعائه قانوناويمكن المحكمة أن تسلم القضية تلقائيا بعد 

ا يترتب إفلاس وا تسوية " ن التقنين التجاري الجزائري بأنهم 225كما تقضي المادة 
 " قضائية على مجرد التوقف عن الدفع بغير صدور حكم مقرر لذلك

 كليةموضوعية وأخرى ش يشترط لشهر الإفلاس توفر شروطه أنمن هذه المواد  يتبين
في صفة التاجر، توقف التاجر عن الدفع وان يصدر الحكم بالإفلاس من المحكمة تتمثل 

من القانون  228،229،230المختصة وبعد صدور حكم الإفلاس يتم شهره وفقا لأحكام المواد 
يوما من صدور ويقوم بإجراءات النشر كاتب ضبط المحكمة خلال خمسة عشر  التجاري،

   (2) .الحكم بشهر الإفلاس

تب على تطبيق نظام الإفلاس وصدور الحكم بالإفلاس آثار منها ما يتعلق بالمدين ويتر 
المفلس ومنها ما يتعلق بدائني هذا المفلس وهي نتائج حتمية للإفلاس كما أن الآثار القانونية 

ومنها  كم،الحالتي رتبها المشرع على صدور الحكم بشهر الإفلاس منها ما ينتج بعد صدور 
إلى  242المشرع الجزائري في المواد  الحكم ونظمهالفترة السابقة عن صدور ما يمتد إلى ا

                                                           

 26مؤرخ في  59-75يعدل ويتمم الأمر رقم  1993أفريل  25مؤرخ في  08-93المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم  -1 
 .03، ص27/04/1993في مؤرخ ، 27يتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1975سبتمبر

 

 .38نسرين شريقي، مرجع سابق، ص -2 
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من الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث من التقنين التجاري تحت عنوان  279
 (1) القضائية.س أو التسوية آثار الحكم بإشهار الإفلا

 في: الدراسة كاليةإش تتمثلومن هذا المنطلق 

 المترتبة عن صدور الحكم بشهر الإفلاس؟ماهي النتائج 

آثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة  (الفصل الأول)في  اولنتنولمعالجة هذه الإشكالية 
دائنين جماعة العلى لآثار حكم شهر الإفلاس  فنتطرق من خلاله (الفصل الثاني) أما .للمدين

  .الحقوقوغيرهم من أصحاب 

 

 

 

 

                                                           

 ،هادة ماجستيرقارن، مذكرة لنيل شفي القانون الجزائري والقانون الم فترة الريبة في إفلاس التاجر الفرد ،مرشيشي عقيلة -1 
 .7و 6صبومرداس، بدون تاريخ المناقشة،  ،د بوقرةمأحجامعة كلية الحقوق والعلوم التجارية،  فرع العقود والمسؤولية،



 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول
 لمدينعلى ا فلاسالإشهر آثار 
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يعتبر الإفلاس وسيلة من وسائل التنفيذ الجماعي على أموال المدين العاجز عن سداد 
طبق فان التاجر المتوقف عن الدفع ي ،ولأجل تحقيق الائتمان التجاري ،ديونه المستحقة الآجال

 .نحق الدائنيوالتي تؤدي إلى ضمان  عليه نظام الإفلاس بكل آثاره الشخصية والمالية

متد هذا بل ي ه،مع الإشارة إلى أن آثار الحكم لا تقتصر على الفترة اللاحقة على صدور 
صل إلى قسمنا هذا الف ذلك الأثر إلى فترة سابقة على صدوره تسمى بفترة الريبة ولدراسة

نا من ، وتطرقالإفلاسصدور حكم لالإفلاس  السابقة ثارلآل (أولمبحث ) خصصنا ،مبحثين
 .صدور حكم الإفلاسل اللاحقةثار لآل( ثانيمبحث ) خلال
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 المبحث الأول
  بالنسبة للمدين الإفلاسلصدور حكم  السابقة ثارالآ

 

خطر الفترات وأشدها ضررا بالدائنين هي تلك الفترة التي تسبق مباشرة صدور حكم أمن 
الوسائل  إلى استعمال مختلفيلجأ ف لان المدين يشعر بالإفلاس قبل غيره المدين،شهر إفلاس 

وحماية للدائنين من تصرفات المدين المفلس المضرة  ،والتدابير لإخفاء سوء حالته المالية
 (1) .الريبةبحقوقهم جعل المشرع إمكانية مراجعة هذه التصرفات بعد تحديد فترة 

لدفع اعلى أنها الفترة التي تفصل بين تاريخ التوقف عن فترة الريبة  عرفتولقد      
الفترة التي تدل على الحالة الفعلية للإفلاس وأكثرها  وهي ،(2) الإفلاسإلى غاية صدور حكم 

الفقرة الأخيرة من القانون  247جاء في نص المادة  وحسب ما ،خطورة على حقوق الدائنين
  (3) .يتم تحديد هذه الفترة من قبل المحكمة الجزائريالتجاري 

 قدفلا ينفذ عليها من طرف الدائنين يتعمد تهريب أمواله حتى  المدين المفلس وباعتبار أن
 نفاذ الوجوبيعدم اللإما  هذه الفترةالأعمال التي يقوم بها المفلس أثناء  أخضع المشرع الجزائري

وسنتعرض فيمايلي إلى عدم (4) ،بالتاجرحسب الظروف المحيطة وذلك  عدم النفاذ الجوازيأو 
 ينلتصرفات المد الجوازيعدم النفاذ ثم  ،(مطلب الأول)مدين النفاذ الوجوبي لتصرفات ال

 (.مطلب الثاني)

                                                           

ول، مطبعة عمار قرفي ، الجزء الأ1975الإفلاس وفقا للقانون التجاري الجزائري لسنة  ،زرارة صالحي الواسعة -1 
 .101ص، 1992بباتنة،

 .69ص سابق،مرجع  شريقي،نسرين  -2 
تاريخ التوقف عن الوفاء تحدده المحكمة التي  من القانون التجاري الجزائري:" 247تنص الفقرة الأخيرة من المادة  -3 

 "ر شهراكم بأكثر من ثمانية عشقضت بالتسوية القضائية أو بشهر الإفلاس، وا يكون هذا التاريخ سابقا لصدور الح
 .46، ص1980دار النشر،  دون الثانية، الجزائري، الطبعةأحمد محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري  -4 
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 الأولالمطلب 
 لتصرفات المدين عدم النفاذ الوجوبي

 

، ولغرض تحقيق ذلك يسعى نظام الإفلاس إلى حماية ومنع الإضرار بحقوق الدائنين        
 فع في تيارات المضارباتينداستخدم المشرع عددا من الوسائل أراد بها ردع التاجر كي لا 

الي خلال الفترة السابقة لصدور حكم الإفلاس وبالتالتجارية، وهذا ما يثير شك حول تصرفاته 
  .(1) الوجوبيأخضع هذه التصرفات لعدم النفاذ 

م فرع أول( ثم حالات عد)ولغرض دراسة هذا العنوان نتطرق إلى مفهوم عدم النفاذ الوجوبي 
 .ثاني( فرع)النفاذ الوجوبي 

 الفرع الأول
 عدم النفاذ الوجوبي مفهوم

 عدم النفاذ الوجوبي أوا: تعريف 
عدم النفاذ الوجوبي هو الجزاء الذي وقعه المشرع الجزائري على التصرفات التي ابرمها 

يجب على  البطلان الذي ويقصد بعدم النفاذ الوجوبي (،)الريبةالمدين المفلس في فترة الشك 
السلطة التقديرية في تحديد  لها دون أن تكون (2) شروطهبه متى توفرت  تقضي أنالمحكمة 

 تكون لا هذه الفترة كما أن التصرفات الصادرة خلال الريبة،التصرفات المبرمة خلال فترة 
 .(3) المحكمةنما لابد من صدور حكم من باطلة بقوة القانون وا  

                                                           

 لإسكندرية،ا ،منشورات حلبي الحقوقية ،العقود التجارية عمليات البنوك القانون التجاري الإفلاس، محمد السيد الفقي -1 
 .73ص

يوان المطبوعات د الطبعة الرابعة، ،التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائريو  الإفلاس شد، الأوراق التجاريةراشد را -2 
 .82، ص2004 الجزائر، الجامعية،

 .362ص ،1997 الإسكندرية، ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،ل طه، الأوراق التجارية والإفلاسمصطفى كما -3 
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لمدين ا إفلاسالمقرر في حالة  يالنفاذ الوجوبعدم  مع الإشارة إلى أن هناك فرق بين 
لأن المقصود من عدم النفاذ هو أن العقد المبرم  (1) القانون،الذي يقع بقوة البطلان  وبين

غير أنه لا يحتج بهفي مواجهة جماعة  صحيح بين المدين المفلس والغير المتعاقد معه،
   (2).أن العقد المبرم غير صحيح البطلانب يقصدالدائنين، بينما 

برمه المفلس في حق جماعة أعدم نفاذ التصرف الذي  النفاذ الوجوبيعدم  يعد نإذ
 (3) لدائنين.امد الإضرار بجماعة المدين قد تع أنالدائنين خلال فترة الريبة التي يفترض فيها 

 عدم النفاذ الوجوبيشروط    :  ثانيا

 :هلواله المملوكة ومتعلق بأم خلال فترة الريبةمن المدين أن يكون التصرف صادرا  /1
 ،ريبةفترة البالمشرع الجزائري المجال الزماني لقاعدة عدم النفاذ الوجوبي  لقد حدد     

المبرمة  ن كل التصرفاتلأ ،يفترض أن يكون سيئ النيةفي هذه الفترة ن المدين أخاصة و 
 فإن يالدائنين، وبالتالالهدف منها هي الانتقاص من الضمان العام لجماعة يكون  لهاخلا

التصرفات التي تخضع لعدم النفاذ الوجوبي هي تلك الواقعة بين التاريخ الذي تحدده 
 (4) الإفلاس.المحكمة للوقوف عن الدفع وتاريخ صدور حكم شهر 

شرط وهو  ،(5)إخضاعه لعدم النفاذ الوجوبي  لا يتمالغير  قبل ر التصرف منو صدو      
جوبي هو حماية جماعة الدائنين من سوء قصد كون أن الغاية من عدم النفاذ الو  ،بديهي

                                                           

 .311، ص 2008، عمان، الثقافة للنشر والتوزيع، دار الوجيز في الشركات التجارية والإفلاس، نأسامة نائل المحيس -1 
 .71 صمرجع سابق،  نسرين شريقي، -2 
، والتوزيع الإفلاس والصلح الواقي، دار الثقافة للنشر لث: أحكامالثاعزيز العكيلي، الوسيط في شرح القانون التجاري الجزء  -3 

 .182ص ،2008 ،الأردن
 .91أحمد محرز، مرجع سابق، ص -4 
 .142، ص 2006فاروق أحمد زاهر، القانون التجاري المصري، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -5 



لمدينعلى اآثار شهر الإفلاس    الفصل الأول:                                                        

 

12 
 

حالة عدم النفاذ الوجوبي إلا إذا كان  في فالضرر لا يتحقق بهم، الإضرارالمفلس في 
 . (1) بأموالهتعلق مصادرا من المفلس نفسه 

فقرة أولى من  247أن يكون التصرف ضمن الحالات المنصوص عليها في نص المادة / 2
 .يالقانون التجاري الجزائر 

 الفرع الثاني
 النفاذ الوجوبي عدم حاات

من القانون التجاري الجزائري التصرفات التي تخضع لعدم النفاذ  1/ 247أوردت المادة 
لطة فالمشرع الجزائري لم يترك أية س ،على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال الوجوبي

دة لة جديدة إلى تلك الوار فلا يجوز للمحكمة أن تضيف حا ،في هذا الشأن تقديرية للمحكمة
في المادة السالفة الذكر، إذ انه يكفي توفر حالة من الحالات المنصوص عليها في هذه الأخيرة 

 في:والمتمثلة ( 2) الوجوبيلنكون بصدد عدم النفاذ 

 التصرفات الناقلة للملكية المنقولة أو العقارية بغير عوض: -أوا

علق الأمر سواء ت ،المدين المفلس بدون مقابل يقصد بهذه التصرفات تلك التي يبرمها
 .بالمنقولات أو العقارات

                                                           

ا يصح التمسك قبل جماعة الدائنين بمايلي من " الجزائري:من القانون التجاري  247من المادة  الأولىتنص الفقرة  -1 
 " الصادرة من المدين منذ تاريخ التوقف عن الدفعالتصرفات 

ا يصح التمسك قبل جماعة الدائنين بما يلي من التصرفات  "أنه:من القانون التجاري الجزائري على  247تنص المادة  -2 
 الدفع:الصادرة عن المدين منذ تاريخ التوقف عن 

 عوض كافة التصرفات الناقلة للملكية المنقولة أو العقارية بغير .1
 كل عقد معاوضة يجاوز فيه التزام المدين بكثير التزام الطرف الأخر .2
 كل وفاء مهما كانت كيفيته لديون غير حالة بتاريخ الحكم المعلن بالتوقف عن الدفع .3
كل وفاء لديون حالة بغير الطريق النقدي أو الأوراق التجارية أو بطريق التحويل أو غير ذلك من وسائل  .4

 الوفاء العادية
ل رهن عقاري اتفاقي أو قضائي وكل حق احتكار أو رهن حيازي يترتب على أموال المدين لديون سبق التعاقد ك .5

  "عليها
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فكل التصرفات الناقلة للملكية المنقولة أو العقارية بغير عوض تخضع لقاعدة عدم النفاذ  
خضع ، فالتصرفات الناقلة للملكية بغير عوض هي تبرعات تتمت في فترة الريبة متىالوجوبي 

 .(1) نوعهاي مهما كان شكلها أو لقاعدة عدم النفاذ الوجوب

الغاية من إبرام هذه التصرفات تهريب جزء كبير من الأموال حتى لا تدخل إذ تعتبر  
لذا فهي تخضع لعدم النفاذ الوجوبي حتى وان كان المفلس  ،في الضمان العام لجماعة الدائنين

 الفترة.سوء النية مفترضة في هذه حسن النية لان 

دة ترد عليها استثناءات، فالوصية التي يبرمها المفلس لا تخضع لعدم إلا أن هذه القاع 
قدمها الهدايا البسيطة التي يومنها كما يستثنى  ،لأنها تصرف ما بعد الموت النفاذ الوجوبي

نما فالمهر لا يعتبر تبرعا وا   والمهر، التامين عقدمن وكذا كل د المدين مثل هدايا عيد الميلا
التامين فالمنتفع من التامين يكتسب حقه من شخص المؤمن وليس من  أما عقد ،(2)معاوضة 
  .(3) المفلسالمدين 

 عقود المعاوضة التي تتجاوز فيها التزام المدين بأكثر من التزام الطرف الآخر -ثانيا 
وتشمل كل العقود بعوض والتي تنطوي على التفاوت وانتفاء التوازن بين ما يعطيه المدين وما 

نه في بعض الحالات يمكن للمدين المفلس أن يبرم عقد معاوضة مع شخص أإذ  ،(4) يأخذه
فلس بثمن بخس أو يشتري بثمن ن يبيع المأك ،(5) الالتزاماتآخر دون أن يحقق التوازن في 

 .باهض

                                                           

 .135ص  ،2008دار النهضة العربية، القاهرة،  ،الإفلاسمحمود مختار أحمد البربري، قانون المعاملات التجارية،  -1 
 .362ص ،مرجع سابق مصطفى كمال طه، -2
 .160ص  ،2003مصر، العربية،دار النهضة  الجديد،وفقا لأحكام قانون التجارة  ساوي، الإفلاسبهصفوت  -3
 .72، ص نسرين شريقي، مرجع سابق -4 
 .284راشد راشد، مرجع سابق، ص  -5 
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جماعة  جاهتاه التصرفات فانه لا يمكن التمسك فإذا قام المدين المفلس بإبرام مثل هذ
 .(1) الوجوبيضع هذه التصرفات لعدم النفاذ الدائنين وبالتالي تخ

كما يجب الإشارة إلى أن مثل هذه العقود يجوز إبطالها وفق للقواعد العامة الواردة في 
لى: والتي تنص ع ،من القانون المدني الجزائري على أساس الغبن الاستغلالي 90نص المادة 

النسبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في " 
وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إا لأن المتعاقد  الآخر،بموجب العقد أو من التزامات المتعاقد 

و يبطل أ المغبون،جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد  جامحا،بينا أو هوى  قد استغل فيه طيشا الآخر
 المتعاقد.تزامات هذا العقد أو ينقص من ال

 ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وا ا كانت غير مقبولة.

إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع  الإبطال،دعوى  الآخرأن يتوقى الطرف  ويجوز في عقود المعاوضة
 (2)". الغبن

 الدفع:بديون غير حالة بتاريخ الحكم المعلن بالتوقف عن  الوفاء-ثالثا
كل تصرف يقوم به المدين المفلس ويكون مخالف لمبدأ تحقيق المساواة بين الدائنين فانه 

 .لا يسري في حق جماعة الدائنين

من  247ومن بين هذه التصرفات الوفاء بديون غير حالة وفقا لما ورد في نص المادة  
 .عدم النفاذ الوجوبيرع الجزائري لوالتي أخضعها المش ،القانون التجاري السالفة الذكر

والغاية من الوفاء لديون لم يحن أجلها هو تفضيل دائن على آخر والذي يشكل قرينة  
 .(3)المدين المفلس  على سوء نية

                                                           

 .72، ص نسرين شريقي، مرجع سابق -1 
، 30/09/1975، الصادر في 78 يتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75 رقم مرأ -2 

 .، )معدل ومتمم(990ص
 .140ص، 1994الإسكندرية،  ،حمد محمود خليل، الإفلاس التجاري والإعسار المدني، منشأة المعارفأ -3 
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  أن:ولإخضاع حالة الوفاء بديون غير حالة لعدم النفاذ الوجوبي لابد 

 يقوم المفلس بوفاء ديونه لأحد الدائنين في فترة الريبة. -
  .أجلهلدين لم يحن أن يكون ا -

س بصدور الحكم بشهر الإفلا أجلهاوبالتالي فان كل وفاء بديون لم تحل أو لم تسقط 
 (1).ارضعقد أو فعل  سواء كان الدين مدنيا أو تجاريا ناشئ عن ،تخضع لعدم النفاذ الوجوبي

 عادية:وفاء لديون حالة بطريقة غير  كل-رابعا  
وفاء فال الأصل،اعدة عدم النفاذ الوجوبي وهذا هو خضع لقيالوفاء بالديون الحالة لا 

الصحيح الذي يكون بتسليم مبلغ من المال نقدا أو عن طريق التحويل أو الأوراق التجارية لا 
مع الإشارة إلى أن الأوراق التجارية تتمثل في السفتجة والسند  (2) ،الوجوبييخضع لعدم النفاذ 

ري إلى الأوراق التجارية كل من سند النقل، سند الخزن أضاف المشرع الجزائ كما والشيك،لأمر 
 25/04/1993المؤرخ في  08-93وهذا بموجب المرسوم التشريعي رقم  وعقد تحويل الفاتورة

 (3) .التجاريالمعدل والمتمم للقانون 

ما إذا أ الوجوبي،نه لا يخضع لعدم النفاذ إف السالفة الذكر إذا كان الوفاء بأحد الطرقف
عن ملكية عقار أو منقول أو المقاصة  الحق، التنازلد بوسائل غير عادية كحوالة سديكان الت

دم النفاذ فهي تخضع لع الإنابة في الحق والفسخ الودي لعقد البيع ،يةالاختيارية أو الاتفاق
 ( 4) التجار.ن الوفاء في هذه الحالة قد تم بطريق غير عادي بين الوجوبي لأ

                                                           

 .73ص سابق،مرجع  شريقي،نسرين  -1 
 .285صراشد راشد، مرجع سابق،  -2 
المتضمن القانون التجاري  59-75عدل والمتمم للأمر رقم الم 1993أفريل  25مؤرخ في  08-93مرسوم تشريعي رقم  -3

 .1993 أفريل 27في  الصادر 27عدد  ر، ج ،الجزائري
 .73ص  سابق،مرجع  شريقي،نسرين  -4 
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لبعض ا انه يمكن ذكر اء غير العادية كثيرة ولا يمكن حصرها إلامع الإشارة أن طرق الوف
ة لا تخضع لعدم فان المقاصة القانوني (1)من القانون المدني 297حسب نص المادة منها، ف

لوجوبي م النفاذ اما المقاصة الخاضعة لأحكام عدأن وقعت في فترة الريبة ، ا  النفاذ الوجوبي و 
 دا والآخر غير محددا أو أن يكونحد الدائنين محدأون فيها التي يك الاتفاقيةفهي المقاصة 

ر حد الدينين حال الداء والآخأن يكون أليا من أي نزاع والدين الثاني متنازع عليه و خاحد هما أ
غير حال، إذا فالمقاصة التي تقع بين الطرفين في فترة الريبة يكون مصيرها عدم النفاذ في 

 (2) حق جماعة الدائنين.

  :التأمينات الضامنة لديون سابقة -خامسا

ين مين عن بقية الدائنأهو تفضيل الدائن الذي خصه بالت إن الغاية من هذا التصرف
فعندما ينشأ الدين عاديا قبل فترة الريبة، ويقوم المفلس بتعزيزه بضمانات لم تكن  العاديين،
هذه الحالة  النفاذ الوجوبي في تقرير عدم ولكي يتم أثناء نشأة الدين تتحقق هذه الحالة، موجودة

 يجب أن تتوفر الشروط التالية:

 .أن يكون هذا الضمان في فترة الريبة .1
  .(3) المفلسأن يرد هذا الضمان على مال مملوك للمدين  .2

من القانون التجاري الجزائري  247تطرق المشرع الجزائري لهذه الحالة في نص المادة  
بق التعاقد ضامنة لديون سماعة الدائنين على كل التأمينات الالتي رتبت عدم النفاذ الوجوبي لج

أن هذه التصرفات سوف تؤدي لا محال إلى المساس بقاعدة المساواة بين  عتبارباعليها 
 (4) .الدائنين

                                                           

 ، مرجع سابق.58-75أمر  -1 

كلية  قانون، صتخص ،كتوراه في العلوم، أطروحة لنيل شهادة دالإفلاس في التشريع الجزائري الفضيل، نقلا عن سلماني -2 
 .143، ص 2017فيفري  27 ،بتيزي وزو جامعة مولود معمري ،الحقوق والعلوم السياسية

 144نفس المرجع، ص -3
 .405ص ،2006، الإسكندرية، ، دار الجامعة الجديدةوالإفلاسالتجارية  الأوراقهاني دويدار،  -4
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 المطلب الثاني
 لتصرفات المدين عدم النفاذ الجوازي

 فرت شروطه حسببالإضافة إلى عدم النفاذ الوجوبي الذي يجب الحكم به إذا ما تو 
ود المقصى ذ الجوازي الذي سنتطرق إلقر كذلك عدم النفاأ ،من القانون التجاري 247المادة 

 ثاني(.حالات عدم النفاذ الجوازي )فرع فرع أول( ثم )من عدم النفاذ الجوازي 

 الفرع الأول
 المقصود عدم النفاذ الجوازي

 عدم النفاذ الجوازيأوا: تعريف 
لنفاذ الجوازي ذلك البطلان الذي تكون فيه للمحكمة السلطة التقديرية في يقصد بعدم ا      

فإذا لم يكن تصرف المدين من بين التصرفات الخاضعة لعدم النفاذ  (1) ،الحكم به من عدمه
من القانون  249وهذا ما قضت به المادة  (2)الوجوبي يخضع عدم نفاذه لتقدير المحكمة 

التمسك قبل جماعة الدائنين للمدفوعات التي يؤديها المدين وفاء لديون يجوز القضاء بعد التجاري : "
 وكذلك التصرفات بعوض التي يعقدها بعد ذلك التاريخ إن 247حالة بعد التاريخ المحدد تطبيقا للمادة 

 " كان الذين تلقوا منه الوفاء أو تعاقدوا معه قاموا بذلك مع العلم بتوقفه عن الدفع.

ويجوز للمحكمة " يلي: من القانون التجاري على ما 247لثانية من المادة كما نصت الفقرة ا
علاوة على ذلك الحكم بالتمسك قبل جماعة الدائنين بالعقود بغير عوض المشار إليها في الفقرة الأولى 

 " من هذه المادة والمحررة في ظرف الستة أشهر السابقة للتوقف عن الوفاء

 ،على سبيل الحصر التصرفات التي قضى بوجوب بطلانها فبعد أن عدد المشرع الجزائري
، فجميع (3) لةباطأعطى الحق للمحاكم في أن تعتبر سائر التصرفات الجارية خلال فترة الريبة 
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 249من القانون التجاري تخضع لأحكام المادة  247التصرفات التي تخرج عن نطاق المادة 
 .(1) التجاريمن القانون 

 لنفاذ الجوازيثانيا: شروط عدم ا
جل الإقرار بعدم النفاذ الجوازي أالمادة فلابد من توافر شروط من  حسب نص هذه 

 : ييلفيما والمتمثلة 

  :أن يقع التصرف خلال فترة الريبةيجب الشرط الأول: 

أـي أن يقع التصرف المطلوب عدم نفاذه الجوازي خلال فترة الريبة الجارية بين تاريخ 
ولا تضاف لهذه المدة الستة أشهر السابقة  ،(2) الإفلاساريخ الحكم بشهر التوقف عن الدفع وت

  .(4) هذه المدة تخص عدم النفاذ الوجوبي فقط لأن ،(3) الدفععلى تاريخ التوقف عن 

 :الشرط الثاني: أن يكون التصرف صادرا من المفلس ومتعلقا بأمواله

ادرا من ن كان صإقق من مصدر التصرف قبل القضاء بعدم النفاذ الجوازي لا بد أن يتم التح
المفلس، فإذا كان التصرف صادرا من شخص آخر غير المفلس فان هذا التصرف لا يقع على 

اذ ومن ثم فهو لا يخضع لعدم النف ،أموال المفلس وبالتالي لا يلحق أية أضرار بجماعة الدائنين
 (5)المفلس.يون المستحقة على كوفاء زوجة المفلس أو ولده من أموالهما الخاصة الد الجوازي

 نهعن دفع ديو عالما بتوقف المدين  إليه الشرط الثالث: أن يكون المتصرف

لى عالشخص الذي تعاقد مع المفلس  يكونبالإضافة إلى الشرط الأول والثاني لابد أن       
عن الدفع، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم نفاذ التصرف إذا كان  المدين علم بتوقف
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 ،(1) لنيةاإذ يعتبر في هذه الحالة حسن  ،لمتعامل مع التاجر يجهل بواقعة التوقف عن الدفعا
أما إذا كان عالما بتوقفه عن الدفع فذلك يجعله سيئ النية وعلى وكيل المتصرف القضائي 

باعتباره الشخص الذي يمثل المفلس وجماعة الدائنين في آن واحد وله الاستعانة  ،إثبات ذلك
 (2) .طرق الإثباتبكافة 

 عدم النفاذبوفي حالة توفر هذه الشروط يكون للمحكمة السلطة التقديرية في مدى الحكم 
 (3) شروطه.الجوازي أو عدم الحكم به حتى ولو توفرت 

 الثانيالفرع 

 عدم النفاذ الجوازي حاات
ها ذكرت من القانون التجاري الجزائري السالفة الذكر أن 249يتضح من نص المادة       

 دفعالوفاء بديون حالة بعد التوقف عن ال :حالتينحالات عدم النفاذ الجوازي على سبيل المثال 
افة لذلك بالإض ثانيا() التصرفات بعوض التي يعقدها المدين بعد التوقف عن الدفع ،()أولا

ات التصرف من القانون التجاري والمتمثلة في 247في الفقرة الثانية من المادة  وردتحالة هناك 
  الثا(.)ث الدفع،ة أشهر من تاريخ التوقف عن بغير عوض التي يبرمها المفلس قبل ست

 الوفاء بديون حالة بعد التوقف عن الدفع أوا:
تعتبر هذه الحالة من بين حالات عدم النفاذ الجوازي التي تحددها المحكمة والتي تعتبر 

الفرق الوحيد بينهما هو أن الوفاء بديون حالة الوجوبي إلا أن  ت عدم النفاذكذلك من بين حالا
الذي يخضع لعدم النفاذ الوجوبي يتحقق في حالة ما إذا تم الوفاء بالديون بغير الطريق العادي 

لنفاذ بينما الوفاء بديون حالة الذي يخضع لعدم ا، كالوفاء بالبيع أو بالمقاصة أو بطريق الحوالة
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يون حالة بعد تاريخ التوقف عن الدفع مهما كانت طريقة الجوازي يتحقق إذا ما تم الوفاء بد
 عينا.سواء كان نقدا أو و الوفاء 

والتي ( 1)نه يستثنى من ذلك الوفاء بالأوراق التجارية عند حلول ميعاد الاستحقاق أإلا 
الشيك والسند لأمر وهذا حسب ما جاء في نص الفقرة  السفتجة،حصرها المشرع الجزائري في 

أن عدم التمسك المنصوص عليه في "  تنص:من القانون التجاري والتي  250لمادة الأولى من ا
 " ا يمس صحة وفاء سفتجة أو سند لأمر أو شيك 251و 3فقرة  247المادتين 

الوفاء بالأوراق التجارية لعدم النفاذ الوجوبي حتى ولو تم في فترة  لا يتم إخضاع إذن
ولقد تقرر هذا الاستثناء تيسيرا لتداول  (2) ،الدفعقف عن الريبة وكان حاملها عالما بحالة التو 

 .(3) التجاري للائتمانوتدعيما الأوراق التجارية 

 التصرفات بعوض التي يعقدها المدين بعد التوقف عن الدفع ثانيا:
أدرجها ضمن و  من القانون التجاري 247وردت هذه الحالة في الفقرة الأولى من المادة 

وفي نفس الوقت وتحقيقا لمصلحة جماعة الدائنين، تم إخضاع الوجوبي  حالات عدم النفاذ
التجاري  من القانون 249ادة الم وذلك من خلال نصعدم النفاذ الجوازي هذه التصرفات أيضا ل
 (4) .الجزائري السالفة الذكر

وقيام المفلس بإبرام عقود المعاوضة بعد تاريخ التوقف عن الدفع يمكن أن يشكل حالة 
حالات عدم النفاذ الجوازي إذا اثبت الوكيل المتصرف القضائي علم المتعاقد بتوقف المدين من 
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عاقد أما إذا تم إثبات حسن نية المت التصرف،المفلس عن الدفع وبالرغم من ذلك قام بإبرام هذا 
 .(1)مع المفلس فلا مجال للحكم بعدم النفاذ الجوازي 

ا المفلس قبل ستة أشهر من تاريخ التوقف عن التصرفات بغير عوض التي يبرمه :ثالثا
 الدفع

، مع من القانون التجاري 247تم ذكر هذه الحالة في نص الفقرة الثانية من المادة 
باستعمالها  لكن المادة جاءت متضمنة لحالات عدم النفاذ الوجوبي،الإشارة إلى أن هذه 

م النفاذ إخضاعها لعد ية لتقريرالسلطة التقدير  لمصطلح "يجوز"، فإن المشرع أعطى للمحكمة
خارج فترة الريبة وهذا ما يخالف شرط عدم النفاذ الجوازي الذي الجوازي بالرغم من أنها جاءت 

 .(2) الريبةيشترط أن يكون التصرف الصادر عن المفلس قد وقع خلال فترة 
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 المبحث الثاني
   على المدين حكم الإفلاساللاحقة لصدور ثار الآ

ين لذا وحماية لمصلحة الدائن ،لحق ضرر بدائنيهانه يفيكن سبب إفلاس المدين مهما 
ن المفلس أسقط عف ،وضع المشرع الجزائري قواعد تضيق وتمنع إلحاق الضرر بحقوق دائنيه

دون أن يغيب عنه الجانب الإنساني إذ قرر للمفلس ولأسرته  بعض حقوقه السياسية والمدنية،
 .هي الآثار المتعلقة بشخص المدين اية أن يسترد اعتباره، وهذهإعانة مالية تعينه إلى غ

تصرف والغل يده عن إدارة أمواله على صدور حكم الإفلاس  أيضارتب بالإضافة لذلك  
 .فيها، وهي الأثار المتعلقة بذمة المدين

ثم  ،ل()مطلب أو المدينبشخص الإفلاس المتعلقة  حكم شهر وفيما يلي سنتطرق لآثار
 مطلب ثاني(.) المدين بذمة فلاس المتعلقةآثار الإ

 المطلب الأول
 بذمة المدين  شهر حكم الإفلاس المتعلقةآثار 

صدور حكم الإفلاس دليل على سوء إدارة المفلس لأمواله، وحرصا على تحقيق المساواة 
 لاسبمجرد صدور حكم الإفغل يد المدين المفلس من التصرف في أمواله بين الدائنين يتم 

 ة لذلك أقربالإضاف ،(فرع أول) قى قائما لغاية زوال مصلحة الدائنين أو بالصلح القضائيويب
 .()فرع ثاني تقرير إعانة للمفلس وعائلته الجزائري المشرع

 الفرع الأول
 دين المفلس من التصرف في أموالهغل يد الم

كم شهر من القانون التجاري فانه يترتب على ح 244حسب الفقرة الأولى من المادة 
 يترتب بحكم القانون على الحكم"  نصهاه بالإفلاس غل يد المدين بقوة القانون بمجرد صدور 
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تي بما فيها الأموال ال فيها،تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف  ومن تاريخه، الإفلاس،بإشهار 
 (1) ." وما دام في حالة إفلاس كان،قد يكتسبها بأي سبب 

من عبث  لمدين عن أعمال الإدارة والتصرف هو حماية الدائنينالغرض من غل يد اإن 
قامة المساواة بينهم   (2) .المدين وا 

عتبره إذ ا ه،موالغل يد المدين عن إدارة أحول طبيعة  الفقهاءبين  جدل ونقاش ولقد ثار
 ،(3)1914من قانون  130وذلك في المادة  الإنكليزيالتشريع  مثل البعض نزع وانتقال للملكية

 نزع يد المفلس من التصرف عتبارالا يمكن  على أساس أنه إلا أن هذا الرأي تعرض للنقد
 (4) .الأموالبأمواله بمثابة نزع الملكية إذ يبقى المفلس مالكا لهذه 

رأي ولكن هذا ال ،نقص للأهليةأمواله في وهناك من اعتبر غل يد المدين عن التصرف 
الصادر من ناقص الأهلية يترتب عنه البطلان  تعرض لانتقادات ذلك أن التصرف أيضا

نما  ،غل اليد لا ينزع الملكية من المدين المفلس ولا ينقص من أهليته إذا ،المفلسلمصلحة  وا 
يعتبر منع من التصرف لمصلحة جماعة الدائنين من تاريخ صدور حكم الإفلاس إلى غاية 

 .(5) التفليسةانتهاء 

تصرفات والأموال والأفعال الضارة إضافة لمنعه من رفع وتشمل قاعدة غل يد المدين كل ال
 (6):أي دعوى بذمته طيلة إجراءات التفليسة
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  التصرفات القانونية: -واأ

 ،الإفلاس على جماعة الدائنين لتي تصدر من المفلس بعد صدور حكملا تسري الأعمال ا
 القرض،ار أو الهبة أو سواء كانت من أعمال الإدارة أو من أعمال التصرف كالبيع أو الإيج

غير أن قاعدة غل اليد لا تشمل إلا ما تبقى من هذه الأموال بعد دائنين التركة تطبيقا  (1)
 .(2) لمبدأ لا تركة إلا بعد سداد الديون

ة نه إذا وقع خلال فترة الريبإف ،أما إذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس   
ة الريبة أما إذا وقع خارج فتر  ،الجوازي حسب نوع التصرف نه يخضع لعدم النفاذ الوجوبي أوإف

ت في حين إذا بيعت أموال المفلس وصفي ،المحددة قانونا فانه يكون نافذا بالنسبة لطرفيه
وقسمت بين جماعة الدائنين فلا يستطيع تنفيذ التزامه ويتحول حق المتعاقد إلى تعويض 

الكتابة أو ) تصرفات التي تتطلب إجراءات معينةلكما أن بعض ا، يتقاضاه وفقا للقواعد العامة
مت بعد ( إذا تقارات ، عقود الشركة وعقود الرهنالشهر أو التسجيل أو القيد كعقود بيع الع

 .(3)صدور حكم شهر الإفلاس فإنها غير نافذة في حق جماعة الدائنين

 التقاضي:حق -ثانيا
 من ممارسة حق التقاضي بالرغمبمجرد صدور حكم شهر الإفلاس يمنع المدين المفلس  

ذلك أن توقف المدين عن تسديد ديونه في مواعيد  (4)،من انه حق دستوري لكل مواطن
 التجاري. بالائتماناستحقاقها يعد مساس 
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ويتم ممارسة حق التقاضي من قبل الوكيل المتصرف القضائي الذي يمثل كل من المفلس 
 من التقنين التجاري 244جاء في نص المادة وهذا حسب ما  وجماعة الدائنين في آن واحد

  (1) .، مع الإشارة إلى أن هذا المنع مؤقت ينتهي بانتهاء التفليسةالسالفة الذكر

يشمل منع التقاضي إتمام الإجراءات المتعلقة بالدعاوي المرفوعة ضد المدين المفلس كما       
 (2) .لاس ضدهوكذا الطعن في الأحكام القضائية بعد صدور حكم شهر الإف

 الثانيالفرع 
 دين المفلس من التصرف في أموالهغل يد المااستثناءات الواردة على قاعدة 

من القانون  188باعتبار أن أموال المدين ضامنة لوفاء ديونه وهذا حسب نص المادة 
أو  ، ماديةأمواله سواء كانت منقولة أو عقارالمدني الجزائري فان غل اليد يقع على جميع 

بحيث هناك أموال  ،(3) القاعدةإلا أن المشرع الجزائري أورد عدة استثناءات على هذه  عنوية،م
 .) ثانيا(أعمال وتصرفات لا يشملها غل اليدوهناك أيضا  )أولا( لا يجوز الحجز عليها

  التي ا يشملها غل اليد: الأموال-أوا

الأموال التي لا  (4) الجزائريرية من قانون الإجراءات المدنية والإدا 636لقد حددت المادة 
فضلا عن الأموال التي تنص القوانين الخاصة على عدم "  يلي: مابنصها على يجوز الحجز عليها 

 ، ا يجوز الحجز على الأموال التالية:جواز الحجز عليها

 ة الأموال العامة المملوكة للدولة أو الجماعات الإقليمية، أو المؤسسات العمومية ذات الصبغ
 الإدارية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك،

 ،الأموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا ماعدا الثمار والإيرادات 

                                                           

 73احمد محرز، مرجع سابق، ص  -1 
 357ص  سابق،مرجع  طه،مصطفى كمال  -2 
 127فاروق احمد زاهر، مرجع سابق، ص  -3 
 21عدد ال ئري، ج رالجزا الإجراءات المدنية والإداريةتضمن قانون ي 25/02/2008 مؤرخ في 09-08قانون رقم  - 4 

 .3، ص2008أفريل  23في  الصادر



لمدينعلى اآثار شهر الإفلاس    الفصل الأول:                                                        

 

26 
 

 ،أموال السفارات الأجنبية 
  ،النفقات المحكوم بها قضائيا إذا كانت قيمتها ا تتجاوز ثلثي الأجر الوطني الأدنى المضمون

 ف فيها،الأموال التي يملكها المدين وا يجوز التصر 
  الأثاث وأدوات التدفئة والفراش الضروري المستعمل يوميا للمحجوز عليه ولأواده الذين يعيشون

 معه والملابس التي يرتدونها،
 مبلغ يساوي ثلاث مرات الأجر الدراسة أو لمهنة المحجوز عليه في حدود  الكتب اللازمة لمتابعة

 الأدنى المضمون والخيار للمحجوز عليه في ذلك،
 دوات العمل الشخصية والضرورية لأداء مهمة المحجوز عليه والتي ا تتجاوز قيمتها مائة ألف أ

 دج( والخيار له في ذلك، 100.000دينار )
 ،المواد الغذائية اللازمة لمعيشة المحجوز عليه ولعائلته لمدة شهر واحد 
 ( قار 3الأدوات المنزلية الضرورية ثلاجة، مطبخة أو فرن الطبخ، ثلاث ) ورات غاز، والأواني

 المنزلية العادية الخاصة بالطهي والأكل للمحجوز عليه ولأواده القصر الذين يعيشون معه،
 .الأدوات الضرورية للمعاقين 
 .لوازم القصر وناقصي الأهلية 
  ه، المحجوز علي اختيارومن الحيوانات الأليفة، بقرة أو ناقة أو ست نعاج أو عشر عنزات، حسب

 (1)" التبن والعلف والحبوب لغذائها لمدة شهر واحد وفراش الإسطبلوما يلزم من 

كون العام المقرر للدائنين ولا ي يجوز الحجز عليها لأنها لا تدخل في الضمان فهذه الأموال لا
حقوقهم، مثل الأموال المملوكة للغير وكانت في  استيفاءعليها في  الاعتمادالحق لهم في 

كالوديعة أو العارية، أو من أموال زوجته الموكل في استثمارها حيازته وقت شهر الإفلاس، 
 .  (2) وصايتهوكذلك أموال من هم مشمولين بولايته أو 

                                                           

 .ئريالجزا الإجراءات المدنية والإداريةتضمن قانون ي 25/02/2008 مؤرخ في 09-08قانون رقم  - 1 
 .79أحمد محرز، مرجع سابق، ص - 2 
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 والتصرفات التي ا يشملها غل اليد: الأعمال-ثانيا    

القيام بجميع  هإلا انه يجوز ل المدين يدمن أن حكم الإفلاس يؤدي إلى غل  بالرغم
فهذه التصرفات لا تضر بمصلحة الدائنين ومثال هذه  حقوقه،صيانة الأعمال التحفظية ل

 التحفظي.التصرفات قطع مواعيد التقادم وتوقيع الحجز 
من القانون التجاري يجوز أيضا للمفلس  244وحسب نص الفقرة الثانية من المادة 

أن قبول  ىمع الإشارة إل ،التدخل في الدعاوي التي يكون فيها المتصرف القضائي مدعى عليه
 (1)تدخل المدين المفلس يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة 

المتعلقة بشخص المدين لا يجوز إخضاعها لقاعدة غل يد المدين وتبقى  ىكما أن الدعاو 
 يلي:وتتمثل الدعاوي المتعلقة بشخص المدين فيما  اختصاصه،دائما من 

  .غيره كان يكون وليا الدعاوي المتعلقة بالأموال التي يديرها المفلس لمصلحة -
ثباتالحضانة  النفقة،الطلاق، الدعاوي المتعلقة بعلاقات الأسرة كدعوى  - سب فهذه الن وا 

  (2) .الدعاوي شخصية لا يمكن ممارستها من قبل الغير
ر المفلس كدعاوي التعويض عن الضر  )شرفالدعاوي المتعلقة بمصلحة أدبية للمفلس  -

 .(دعوى القذف به،الأدبي الذي الحق 
 (3) .الدعاوي الجنائية المتعلقة بالجرائم التي يرتكبها المفلس -

                                                           

 75ق، ص احمد محرز، مرجع ساب -1 
لكل دائن ولو لم يحن اجل دينه أن يستعمل باسم مدينه " أنه: علىمن القانون المدني الجزائري  189إذ تنص المادة  -2 

إا ما كان منها خاصا بشخص أو غير قابل للحجز وا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه  جميع حقوق هذا المدين،
 .ه أن يسبب عسره وان يزيد فيهاستعمال هذه الحقوق، وان الإمساك من شان مقبوا إا إذا اثبت أن المدين امسك عن

 ."وا يجب على الدائن أن يكلف مدينه بمطالبة حقه غير انه ابد أن يدخله في الخصام
 396ص  سابق،مرجع  دويدار،هاني  -3 
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 المطلب الثاني
 آثار الإفلاس المتعلقة بشخص المدين

تترتب  هناك آثار ،بالإضافة إلى الآثار التي يرتبها شهر حكم الإفلاس على ذمة المدين
الحقوق  سقاط بعضوكذا إ ،)فرع أول( على شخصه تتمثل في تقرير إعانة مالية له ولعائلته

 .)فرع ثاني( سيةالمدنية والسيا

 الفرع الأول
 تقرير إعانة للمفلس وعائلته

أجاز  ،رعاية للظروف المعيشية للمفلس ولغرض تمكينه من مواجهة متطلبات الحياة
 242الفقرة الأولى من المادة  بهتقضي المشرع الجزائري تقرير إعانة للمفلس وعائلته وهذا ما 

 يحددها ،حصول المدين وأسرته على معونة من الأصول أقرتالتجاري التي من القانون 
مع مراعاة مركز المدين الاجتماعي وأسلوب معيشته  ،القاضي المنتدب بأمر من وكيل التفليسة

ويتم استخراج هذه الإعانة من أموال المدين المفلس في شكل مبلغ نقدي  (1)،وعدد أفراد عائلته
  .(2)د عائلته دفعة واحدة أو في شكل دفعاتيسلم له أو لأحد أفرا

 الفرع الثاني
 للمدين المفلس سقوط بعض الحقوق المدنية والسياسية

 ،إن فكرة فقدان الحقوق المدنية والسياسية للمفلس المدين يعود أصلها للقانون الروماني
ق ولا و الذي اعتبر الإفلاس جريمة وبصمة عار للتاجر تجعله غير أهل لمباشرة بعض الحق

أما بالنسبة للتشريع الجزائري فقد أكدت  (3)،يسترد هذه الحقوق إلا بإتباع إجراءات رد الاعتبار

                                                           

 لمدين أن يحصل لنفسه ولأسرته علىلمن التقنين التجاري الجزائري على أنه:"  242تنص الفقرة الأولى من المادة  -1 
 " معونة من الأصول يحددها القاضي المنتدب بأمر بناء على اقتراح وكيل التفليسة

 .68، 67نسرين شريقي، مرجع سابق، ص  -2 
 .99ص  ،مرجع سابق ،عزيز العكيلي -3 
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من القانون التجاري على أن المفلس الذي أشهر إفلاسه تسقط منه الحقوق المدنية  243المادة 
ن القانون م 383إلى غاية رد اعتباره، بالإضافة إلى ذلك هناك عقوبات مقررة في نص المادة 

كل من ثبتت مسؤوليته التي نص : "  (1)المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري  06/23رقم 
 المنصوص عليها في القانون التجاري يعاقب : الحلاتارتكابه جريمة التفليس في 

 دج200.000دج الى  25.000سنتين وبغرامة من  إلىعن التفليس بالتقصير من شهرين  -
دج الى  100.000خمس سنوات وبغرامة من إلىالتدليس بالحبس من سنة عن التفليس ب -

 " دج 500.000

كما تجدر الإشارة إلى انه في حالة ما إذا كان هناك إفلاس بالتقصير أو بالتدليس فان 
من قانون  1مكرر  9التاجر الذي ارتكب جنحة الإفلاس بالتدليس يتعرض حسب نص المادة 

ن من ممارسة يتمثل الحرما"  يلي:ياسية والمدنية والتي تنص على ما العقوبات لسقوط حقوقه الس
 في:الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية 

 العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة. -1
 الحرمان من حقوق اانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام. -2
محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء  عدم الأهلية ان يكون مساعدا -3

 إا على سبيل ااستدال،
الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مؤسسة أو الخدمة في مؤسسة  -4

 للتعليم بصفته أستاذا أو مدرسا أو مراقبا،
 عدم الأهلية ان يكون وصيا أو قيما، -5
 " ة كلها أو بعضهاسقوط حقوق الواي-6

                                                           

المتضمن و  1966يونيو  8المؤرخ في  156-66رقم للأمرتمم يعدل و ي 20/12/2006مؤرخ في  23-06قانون رقم  -1 
 .11، ص24/12/2006في  الصادر 84عدد ر ال الجزائري، جقانون العقوبات 



لمدينعلى اآثار شهر الإفلاس    الفصل الأول:                                                        

 

30 
 

يتجاوز خمس سنوات، مع سريان هذه  ألامع الإشارة إلى أن هذا الحظر والحرمان يجب 
من  14 ةالعقوبة من تاريخ انقضاء العقوبة السالبة للحرية وهذا حسب ما جاء في نص الماد

 .قانون العقوبات الجزائري
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لس انتظام دائني المف ،رتب المشرع الجزائري على حكم شهر الإفلاس من يوم صدوره  
 إلىتهدف و  يمثلها وكيل التفليسة ،تنشا بقوة القانون ة واحدة تسمى جماعة الدائنينفي هيئ

  .هو السبيل الذي يرجوه المشرع من هذا النظامو  تحقيق المساواة بين الدائنين
 آجالوط سق ،الإجراءات الفرديةو  قانونية تتعلق بوقف الدعاوي ارثآلهذه الجماعة  أن إلا
ي مواجهتها يقف ف إذكذلك وقف سريان فوائد الديون.  تقرير الرهن القانوني لصالحهاو  الديون

 متيازاتالاو  أصحاب الرهون طائفة من الدائنين تتمثل في أصحاب الحقوق التي يحتج بها
 .الملتزمين بدين واحد في حالة تعدد الدائنينو 

 آثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنينمن خلال ما تم تقديمه نقوم بدراسة 
 .(ثانيمبحث )آثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة لذوي الحقوق ( ثم أولمبحث )
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 المبحث الأول
  لدائنينجماعة االإفلاس بالنسبة لحكم شهر  آثار

 النسبةب الإفلاس شهر حكم على صدور زائريالتي رتبها المشرع الج للآثار فةبالإضا
رتب  ،ينهمب والمساواة الدائنين لحقوق شخصه حمايةب أو مته الماليةذب المتعلقة سواء للمدين

 أموال يف الخضوع للتسابق من بمنعهم ذلكو  بعضهم البعض من الدائنين حمايةل أيضا آثارا
 عنهم يقوم الذي التفليسة وكيل يمثلها واحدة في مجموعة جعلهم أين ،فيها والتصرف المدين
 ،المفلس دض الفردية الإجراءات اتخاذمن  الدائن فيمنع، ديونهم لاستفاء اللازمة الإجراءات بكل
 ائنين.الد جماعة لصالح القانوني الرهن وتقرير، آجالهاوسقوط  الديون سريان فوائد وقف

أموال  رهنو  جماعة الدائنين نتطرق إلىلدائنين جماعة النسبة لالإفلاس با آثاردراسة ل
 وقف الدعاوي والإجراءات الفردية وسقوط آجال الديون ،(المطلب الأول) المفلس لصالحها

 (.مطلب الثانيال)
 المطلب الأول

 جماعة الدائنين ورهن أموال المفلس لصالحها

لدائنين ين المتمثلة في تكوين جماعة اعديدة تتعلق بالدائن آثاريترتب على نظام الإفلاس 
ين يمثلها وكيل التفليسة الذي يقوم بتسجيل الرهون على جميع أموال المد التي تنشا بقوة القانون

 المفلس.
لمفلس رهن أموال ا أول(،فرع )تكوين جماعة الدائنين  إلىيجب التطرق  الآثارلإبراز هذه 

 ثاني(.فرع ) لصالح جماعة الدائنين

 لأولالفرع ا
 ينتكوين جماعة الدائن

 كيلو  بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تنشأ جماعة الدائنين بقوة القانون، يمثلها 
 .سمهااب المدين التي تنصب على الإجراءات كل التفليسة في
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مجموعة من الأموال  أنها:تعرف جماعة الدائنين من قبل فئة من رجال الفقه على 
لذين ا وهناك من عرفها على أنها مجموعة من الدائنين المخصصة للوفاء بحقوق الدائنين

 .(1) الإفلاسنشأت ديونهم قبل صدور الحكم بشهر 
 ازحقوق الامتي والدائنين أصحاب الدائنين العاديين من جميع الجماعة هذه وتتكون 
 لىإلهم الانضمام  لا يحق المرتهنون الامتياز الخاص والدائنون الدائنون أصحاب أما ،العام

 قعي التي موالالأمن  استيفائها حق تخولهم خاصة بضمانات مؤمنة حقوقهم لأن ،الجماعة
  (2) التخصيصالامتياز أو  حق الرهن أو عليها
 .(اثاني) تكوينها شروط ،)أوا( الجماعةه ذالطبيعة القانونية له على هذا نتناولو 

  القانونية لجماعة الدائنين  الطبيعة- أوا
لدائنين شخصا معنويا يمثلها وكيل التفليسة، فقد ثار جدال حول تحديد باعتبار جماعة ا

الطبيعة القانونية لهذه الجماعة، فهناك طائفة من الفقه ترى أنها عبارة عن شركة كونها تتمتع 
جراءات شهرها هي إجراءات شهر   ،نفسهبحكم البالشخصية المعنوية وتنشا بقوة القانون، وا 

 قصد الحصص من قبل الشركاء بتقديم إلاتأسيسها  لا يمكن شركةالكون اعتراض  لكن هناك
 .(3) التفليسةمالها عكس الدائنون في  راس تكوين

جماعة الدائنين عبارة عن جمعية تنشا بقوة القانون،  أنمن الفقه يرى  آخروهناك فريق 
ير غ تحديد خسائر أعضائها من الدائنين عن طريق تصفية أموال المفلس، وهذا إلىتسعى 

 .(4) الدائنينمتلائم مع جماعة 

                                                           

 169-168نقلا عن سلماني الفضيل، مرجع سابق، ص -1 

 .50ص مرجع سابق،، نسرين شريقي -2 
 .131ص مرجع سابق،، برنوس نوال -3 
 106ص  ،مرجع سابق ،محمد السيد الفقي -4 
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هو الصائب يتمثل في اعتبار جماعة الدائنين مؤسسة خاصة و  آخر رأيبينما هناك 
وخضوعها لتنظيم قانوني يشرف عليه الوكيل  تكوينها إجباريةبالقانون التجاري من جهة 

 (1) المتصرف القضائي.
وتسعى  ،لقانوناتنشأ بقوة  ية لأنهاوعليه فان جماعة الدائنين لا تتمتع بالشخصية المعنو 
ن جهة أخرى يحكمها تنظيم وم ،لتحقيق المساواة وقسمة الغرماء فيما بينهم هذا من جهة

 .(2)قانوني

  جماعة الدائنين تكوين شروط-ثانيا
  هما:شرطين أساسيين  توفر لابد من جماعة الدائنين لتكوين

 :الإفلاسأن ينشا الدين قبل صدور الحكم بشهر  -أ
 اريخت تحديد هو شهر الإفلاس حكم في توافرها الواجب ن الشروط الأساسيةم
بعدها و ، بالإفلاس متعلقة قضية دراسةب أساسه على يقوم القاضيل عن الدفع التوقف

 طبيقات ذلك ،المحكمة من قبل عليه المعروضة القضية بالإفلاس حسب صدور الحكم
 (3) .التجاري الجزائري من القانون 222المادة الفقرة الأولى من  لنص

 تأكدبال حكم شهر الإفلاس فالمحكمة ملزمة صدور قبل وجوب نشوء الدين هذا ما يؤكد
ذلك و  ،اقالاستحق الدفع في ميعاد عن حالة التوقف خاصة ،تطبيق الإفلاس شروط من تحقيق

لون قبي فالدائنون الذين .الحكم صدور قبل حد عشر شهرا كأقصى لا تتجاوز ثمانية مدة في
 .(4) الحكم صدور قبل ديونهم نشأت هم الذين جماعة الدائنين في كأعضاء

                                                           

 259ص  ،سابقجع ، مر راشد راشد -1 
 ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية ،حكم شهر الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنين آثار ،سميرة معاشي -2 

 .28ص  ،2005/  2004 ،باتنة ،جامعة العقيد الحاج لخضر ،كلية الحقوق ،الأعمالفرع قانون 
في أول جلسة يثبت فيها لدى المحكمة التوقف لتجاري الجزائري: " من القانون ا 222المادة  الفقرة الأولى من نص -3 

  " عن الدفع فإنها تحدد تاريخه كما تقضي بالتسوية القضائية أو الإفلاس
  169ص ،سابق مرجع، سلماني الفضيل -4 
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 أموال على تصفية هو العمل الإفلاس الهدف من نظام إن :تعدد الدائنين شرط-ب
نين لذا كان من بين شروط قيام جماعة الدائ ،بين الدائنين جماعيا وتنفيذها المفلس المدين

 (1) .شرط لا تقوم جماعة الدائنينفي حالة غياب هذا الو  شرط التعدد

 الفرع الثاني
 ة الدائنينرهن أموال المفلس لصالح جماع
 ي حالةالتاجر وتجعله ف في حياةيعتبر الرهن من التصرفات القانونية الخطيرة التي 

 .الغيرو  نالدائن المرتهو  لذلك قام المشرع الجزائري بتنظيم قواعد تحمي المدين الراهن ،إفلاس
يره ضمانا غ أوعقد لحق عيني للدائن على شيء مملوك للمدين  باعتبارهلتجاري فالرهن ا

 .(2)يخول له حق حبس الشيء المرهون لحين استيفاء دينهفان ذلك  للوفاء بدين تجاري
 يقضي الحكم الناطق بالتسوية القضائية » :من التقنين التجاري الجزائري 254مادة لل وطبقا

عة الدائنين بالرهن العقاري الذي يتعين على وكيل التفليسة تسجيله فورا أو شهر الإفلاس لصالح جما
 (3) «.على جميع أموال المدين وعلى الأموال التي يكتسبها من بعد أوا بأول

متى صدر الحكم بالتسوية القضائية » على:والتي تنص  من نفس القانون 255المادة وكذا 
يقوم بكافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق المدين ضد  أن أو شهر الإفلاس يتعين على وكيل التفليسة

 مدينيه. 
ويلتزم بصفة خاصة بطلب القيود عن الرهون العقارية التي لم يكن قد طلبها المدين، حتى ولو  

  .«أخد القيد باسم جماعة الدائنين من طرف وكيل التفليسة
س نشوء حكم الإفلاشهر  ىعل يترتب نص المادتين السالفتي الذكر إلىمن خلال الرجوع 

لزام ،(4)رهن جبري على عقارات المفلس لمصلحة جماعة الدائنين الوكيل المتصرف القضائي  وا 
                                                           

 171-169ص ص  ،السابقنفس المرجع  -1 

الاقتصادي  فرع القانون ،كرة لنيل شهادة الماستر في الحقوقذم ،ائتمان المعاملات التجارية ،زواوي دليلة –سعودي جميلة  -2 
 46،47ص ، 2013 ،بجاية ،جامعة عبد الرحمن ميرة ،تخصص القانون العام للأعمال ،للأعمال

 الجزائري، المعدل والمتمم التجاريالمتضمن القانون  59-75أمر رقم  -3 
 86ص  ،سابقأحمد محرز، مرجع  -4 
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بتسجيل الرهن العقاري فورا على جميع أموال المفلس الحاضرة والمستقبلية كضمان لوفاء حقوق 
ي متلكات المدين عن باقالاستفادة من حق الأولوية على مكذا الدائنين من الأموال المحجوزة، و 

ن الوكيل م بإذن إلايجوز للمدين المفلس التصرف في أمواله  وبالتالي لا ،الآخرينالدائنين 
ا حجزا شاملا ا عليهز يعتبر محجو و  تدخل في الضمان العام للدائنين لأنها ،القضائي المتصرف

 (1) لمصلحة جماعة الدائنين.

لدائنين يجوز ل ،ت المدين ضامن لعقد الصلحذلك فان قيد الرهن على ممتلكا إلىإضافة 
عقارات  المقررة في الصلح من ثمن أنصبتهمتصالحوا مع المدين بمقتضاه حق استيفاء  الذين

  (2) المدين بالأولوية على الدائنين المرتهنين اللاحقين.
 المطلب الثاني

  وقف الدعاوي والإجراءات الفردية وسقوط آجال الديون

مشرع قانونية حددها ال آثارصدور حكم شهر الإفلاس  أثناءالدائنين  يترتب على جماعة
 تخاذالتصفية أموال المدين تصفية جماعية، تتعلق بمنع الدائنين من ممارسة حقهم في 

 .ثاني()فرع الديون  آجال إسقاط ،أول()فرع  الإجراءات الفردية ضد المدين
 الفرع الأول

 وقف الدعاوي والإجراءات الفردية
 لعاديينا الجزائري توقف الدائنين القانون في الإفلاس نظام المترتبة على الآثاربين  من

 ضد سالإفلا شهر حكم صدور قبل بدأت التي ،انفرادية بصفة والإجراءات الدعاوي رفع عن
  .الهعلى أمو  يذوالتنف مقاضاته في يتزاحمون حتى لا ،بينهم للمساواة تحقيقا المدين

 أثناء الإجراءات ببعض القيام للدائن سمحت الاستثناءات بعض ةغير أن لهذه القاعد
  .الإفلاس دعوى سريان

                                                           

 ،المكتب الفني للإصدارات القانونية ،1999لسنة  17الصلح الواقي منه طبقا لقانون التجارة رقم و  فلاسالإ ،راشد فهيم -1 
 .110ص  ،2000مصر، 

 .145ص سابق،مرجع  ،وائل أنور بندق-مصطفى كمال طه -2 
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 صفيةوالت التفليسة من مباشرة عادي كل دائن منعهي  الفردية الإجراءات وقف قاعدةو 
  .(1)مصفيال على المفلس أو تنفيذي إجراء أي في الاستمرار أو شهر الإفلاس حكم صدور بعد

يترتب على الحكم شهر الإفلاس أو " الجزائري  ن القانون التجارم 245 تنص المادةو 
ف وبناءا على هدا توق الدائنين،التسوية القضائية وقف كل دعوى شخصية لأفراد جماعة 

مند صدور الحكم كل طرق التنفيذ سواء على المنقوات أو العقارات من جانب الدائنين الذين 
 الأموالعقاري على تلك  أوازي رهن حي أوا يضمن ديونهم امتياز خاص 

أما الدعوى المنقولة أو العقارية وطرق التنفيذ التي ا يشملها الإيقاف فلا يمكن 
تقبل المفلس كخصم  أنكان للمحكمة  إن أوضد وكيل التفليسة  إارفعها  متابعتها أو

 (2) ."ضد المدين ووكيل التفليسة معا إامتدخل، وفي التسوية القضائية، ا يكون ذلك 
ن م بمنع كل الدائنين العاديين أقر المشرع الجزائري أنالمادة يتضح  من خلال هذه

 على سواء ،(3) أموالهعلى  التنفيذ وطرق المدين ضد فردي إجراءأي  اتخاذفي  حقهم ممارسة
 كخصم فلسالم قبول وفي حالة .التفليسة ضد وكيل إلارفعها  فلا يتم منقولاته أوعقاراته 
فليسة ضد المدين ووكيل الت إلالا يكون دلك ف، من قبل المحكمة التسوية القضائية فيمتدخل 

 (4) .وذلك مراعاة لتحقيق المساواة فيما بين الدائنين ،معا
ن الدائنو  أما فقط على الدائنين العاديين وحدهمالمنع يسري  مع الإشارة إلى أن هذا
لك لمالهم من تأمينات ذاعدة مولين بالقفهم غير مش (5) الخاصالمرتهنون وأصحاب الامتياز 

                                                           

، ص 9319 ،عمان ،ببامطبعة الش ،حكم شهر الإفلاس على جماعة الدائنين آثار ،الهياجنة سعيد محمد سعيد -1 
179. 

 مرجع سابق. ،59-75أمر رقم  -2 

 264ص  ،سابق، مرجع راشد راشد -3 
 .184ص  ،سابق، مرجع سلماني الفضيل -4 
 76ص  ،سابق، مرجع نسرين شريقي -5 
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اء الفردية على أموال المدين سو  الإجراءاتو  تضمن حقوقهم، بحيث يجوز لهم مباشرة الدعاوي
  (1) فقطبعد صدور الحكم بشهر الإفلاس لكن يتم ذلك ضد وكيل التفليسة  أوقبل 

 لعاديينالدائنين ا بالتالي فان قاعدة وقف الدعاوي والإجراءات الفردية تطبق على ديونو 
 قعن طري إجراءي أرتب على ذلك عدم قيام الدائنين بيتو ذوي الامتياز العام دون سواهم، 

 لالإفلاس تح فبعد صدور حكم شهر ،المفلس أموال على بمختلف أنواعه الحجز توقيع
ائن د يمارسها أي أن يمكن التي ،إجراءات الحجز الفردية محل الجماعية التصفية إجراءات

 (2) .الدائنين بين المساواة لمبدأ حقيقات

 الحجزانصب و  الإفلاس بشهر صدور الحكم قبل وقعت الحجز إجراءات كانت إذا أما
 الوكيل ولا لسالمف يواجه ولا في التنفيذ دائن المواصلةلل يسمح فلا ،للمدين تابع منقول على

 (3) .بإجراءات الحجز القضائي المتصرف
 أنائن الد فعلى ،الإفلاس حكم رصدو  قبل تم حجز متعلق بعقاركان ال وفي حالة ما إذا

تمام، إجراءات الحجز لمواصلة وكيل التفليسة من نذإيتحصل على   الحجز لمح العقار بيع وا 
 .(4) فردية ليست لمصلحة جماعية تكون التي

من خلال  سالإفلا حكم منع اتخاذ الإجراءات الفردية بعد شهررغم من إقرار المشرع الجزائري بالو 
 هذا المنع يشمل على بعض الاستثناءات المتمثلة في:  أن إلا، من القانون التجاري 245 نص المادة

 ،الدفعن ع التوقف تعيين تاريخ حكم عن انفرادية بصفة المعارضة لدائن طلب يجوز -
 ةالمطالب دائن لكل يجوز كما ،لاحق حكم في أو الإفلاس صدور الحكم بشهر أثناء

 .(5) تبديلها أو الديون تحقيق غاية إلى لتاريخا بتغيير

                                                           

 42ص  ،سابقمرجع  ،زواوي دليلة –سعودي جميلة  -1 
 .385ص  ،سابقمرجع  ،مصطفى كمال طه -2 
 184ص  ،سابق، مرجع سلماني الفضيل -3 
 184ص  ،المرجع السابق نفس -4 
 .48ص  ،مرجع سابق ،سميرة معاشي -5 
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 ابهامن أصح المقدمة في الديون والمنازعة تحقيق الديون الإجراءات اتخاذ يجوز لدائن -
  (1) في التفليسة.

لى ع المعارضة ثبتت حقوقه الذيو  في الصلح له حق المشاركة الذي يجوز للدائن -
 .(2) التجاري الجزائري من القانون 323 المادة لنص تطبيقا ذلكو  الصلح

أو  لمفلسمع ا المتضامن المدين على بالتفليسة المتعلقة الدعاوي رفع استطاعة الدائن -
يحتفظ الدائنون بدعواهم بكامل "  من التقنين التجاري الجزائري 291 للمادة وفقا وكيله

 ." الصلح إبرامحقهم ضد شركاء مدينهم في االتزام، رغم 
 قطع التقادمك بالنفع الدائنين على جماعة التحفظية العائدة جراءاتالإ اتخاذ يجوز للدائن -

علام  التي يةالقضائ استئناف الأحكام ،فيها ميعاد الطعن بداية حتى الصادرة الأحكام وا 
  (3) .بذلك القيام أهمل ذاإ عليه ترفع أوالتفليسة  أمين يرفعها

 الفرع الثاني
 الديون آجالسقوط  مبدأ

 بقوة سالمفل على المدين الديون المنصبة آجالتسقط  ،الإفلاس شهر حكم صدور بمجرد 
 .التشريع الجزائري بينها من التشريعات معظم عليه ما نصت ذلك ،القانون

 التزامات فيذذلك بتنو  التجاري والائتمان الثقة تتطلب التجارية المعاملات باعتبار طبيعة
 الأجل قوطس عليه يترتب ،بالإفلاس ه الثقةهذ زوال فبمجرد ،استحقاقه مواعيد خلالالتاجر 

شهر  ميو  مركز المفلس ومعرفة في الحال مؤجلة من ديون ما عليه واستحقاق الممنوح للدين

                                                           

 .139ص  ،سابق، مرجع أنور بندق وائل-طهمصطفى كمال  -1 
ن أو الدي حيحق لجميع الدائنين الدين كان لهم الحق في الصل"  من التقنين التجاري الجزائري 323 المادةتنص  -2 

. وتكون المعارضة مسببة ويتعين إبلاغها للمدين ووكيل التفليسة في فيهيعارضوا  أن ،إبرامهحصل إقرار بحقوقهم مند 
 .جلسة المحكمةالثمانية أيام التالية للصلح، وا ا كانت باطلة، وتتضمن إعلانات بالحضور لأول 

 " دج 5.000وفي حالة المعارضة التسويفية أو التعسفية يجوز أن تطبق على المعارضة غرامة مدنية ا تتجاوز 
 .186ص  ،سابقمرجع  ،سلماني الفضيل -3 
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 الجزائري:من القانون التجاري  246 المادة عليه هذا ما نصتو  ،(1) تأخير ودون بدقة الإفلاس
 ين. حالة الأجل بالنسبة للمد المستحقة،يون غير جعل الد إلىيؤدي حكم الإفلاس أو التسوية القضائية »

ن كانت هذه الديون مقومة بعملة غير عملة المكان الذي صدر فيه الحكم بالتسوية القضائية وا  
خ عملة ذلك المكان تبعا لسعر الصرف في تاري إلىفيجري تحويلها بالنسبة لجماعة الدائنين  الإفلاس،أو 

 (2) «.الحكم

 انونيةق أو اتفاقية، كانت سواء الآجال على كل يشمل عام أمبد ديونال آجالسقوط  أمبدو 
 زمضمونة بامتيا أم عادية مدنية، كانت أم الديون تجارية على جميع يطبق كما أو قضائية

وهذا  مطلقة بصفةالقاعدة ، وتنطبق هذه (3) الامتياز أو الاختصاص أو كالرهن أو خاص عام
 التجاري السالفة الذكر. من القانون 246ما أكدته المادة 

 باتفاق ونتك التي اتفاقية كانت سواء الآجال تسقط جميع الإفلاس شهر فبصدور حكم
 زمةأ بسبب من القانون مستمدة قانونية أم ،المحكمة من طرف ممنوحة قضائية أو ،الطرفين
 . (4) حرب أو اقتصادية
ع المفلس م الملتزمين شخاصالأوكذا  الغير ذمة في للمفلس هي التي للديون بالنسبة أما
  .غيره دون المدين على فقط الأجل سقوط يقتصر إذ ،السقوط لا يشملها

 مأ بشرط واقف معلقا الدين كان إذا ما بين التفرقة يجب مشروطة كانت ديون إذاأما 
 وكيل فعلى ،للتنفيذ قابل غير فالدين ،واقف بشرط معلق كان الدين إذاف ،فاسخ بشرط معلقا
يداعها من أموال التفليسة مقداره إخراج في المنتدب القاضي استئذان سةالتفلي لخزينة ل وا 

 أما صيبه،ن على يستولي فالدائن ،محققا الشرط كان افإذ. الشرط نتيجة حتى ظهور العمومية
 (5) .الدائنين على جماعة وزع الحصة الشرط تخلف إذا

                                                           

 140ص  ،سابق، مرجع وائل أنور بندق ،مصطفى كمال طه -1 
 .سابقمرجع  ،59-75أمر رقم  - 3
 .122ص  ،سابق، مرجع برنوس نوال -3 
 124، صمرجع سابقحمد محمود خليل، أ -4 
 .55ص، سميرة معاشي، مرجع سابق -5 
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 ار الدينمقد على الدائن ويحصل يذللتنف قابل الدينيكون ف فاسخا، الشرط كان إذا أما
الشرط  حالة تحقق في الدين برد صامتا يكون كفيلا تقديم بشرط لكن التفليسة أموال من

  (1)الفاسخ
في ف ،الحكم فيه صدر بعملة غير عملة المكان الذي مقومة كانت ديون المفلس إذاأما 

 طبيقات ذلكو  م الإفلاسصدور حك تاريخ أثناء الصرف سعر على الاعتماد يتم الحالة هذه
 (2) .من التقنين التجاري 246 من المادة الثانية للفقرة

 التي نالمدي من الثقة زوال إلى تهدف الديون آجال سقوط قاعدة نستنتج أن وفي الأخير
 تؤدي هاأن كما ،الديون تحديد في كبير دور ولها ،مع الدائنين والتعامل الأجل منح أساس هي
 (3) الدائنين. بين ةالمساوا تحقيق إلى

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .85ص  ،سابقع مرج، أحمد محرز -1 
 .سابقمرجع  ، 59-75أمر رقم  -2 
 188ص  ،سابق، مرجع سلماني الفضيل -3 
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 المبحث الثاني
 للدائنين غير العاديينالإفلاس بالنسبة حكم شهر  آثار

 ينالمكونة من الدائن الدائنين وجماعة على المدين شهر الإفلاس حكم آثارلا تقتصر 
، سالإفلا شهر حكم من صدور ابتدء ،حقوقهم بعض تسقط الذين الامتياز العام أصحاب

ق، في الدائنين أصحاب الحقو  الجماعة تتمثل خارج الدائنين أخرى من طائفة اكهن توجد بل
الدين  بالوفاء بنفس أشخاصعدة  أمامهمالدائنين الذين يلتزم و  أصحاب التأمينات العينية

  كفلاء. أوبوصفهم مدينين متضامنين 
لى إ (الأول المطلب) فيومن أجل معرفة الآثار المترتبة على هذه الطائفة نتطرق 

أصحاب  المترتبة على الدائنين ثارالآ( الثاني المطلب) المترتبة على ذوي الحقوق، وفي الآثار
 الرهون.

 المطلب الأول:
  المترتبة على الدائنين ذوي الحقوق الآثار

الإجراءات و  التي تقع على جماعة الدائنين من وقف الدعاوي الآثار إلىبالإضافة 
 تترتب على الدائنين أصحاب الحقوق التي يحتج بها آثارناك الديون ه آجالسقوط و  الفردية

ق حو  حق الفسخ ،حق الحبس ،حق المالك في الاسترداد في تتمثل في مواجهة الجماعة
 .المقاصة

 ثم ،ل(أو)فرع  المترتبة على حق المالك في الاسترداد الآثاروفيما يلي نتطرق إلى 

 ثاني(. )فرعالمقاصة والفسخ  الحبس،بالدائنين الذين لهم الحق في المتعلقة  الآثار
 الفرع الأول

 ااستردادالآثار المترتبة على حق المالك في 
 وهو، سالمفل المدين الموجود لدى المملوك الشيء باسترجاع يقصد بالاسترداد المطالبة

المحجوز  والمدين الحاجز ئنالدا في مواجهة الشيء مالك يقيمها التي ،الاستحقاق دعوى بمثابة
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عطائه ،المحجوز بعض المال عن الحجز لرفع عليه قد وردت  (1)لمالكه مدعي الاستحقاق. وا 
 يكون أنيجب  الأخيروهذا  ،المنقول على إلا يطبق حالات الاسترداد على سبيل المثال، ولا

ذا. بالذات مميزا ومعين  كدائن هاب ويشترك قيمةبال المطالبة للمالك ،اختلط مع أموال المفلس وا 
 (2) الغرماء. لقسمة يخضع عادي

ت القسم الخامس تح في الاسترداد حقوق عالج الجزائري المشرع أن إلىالإشارة  وتجدر
 " من القانونفي تحقيق الديون" من الفصل السادس المعنون ب "  في ااستردادعنوان " 
 بضائعاسترداد ال، التجارية الأوراق ردادفي است تتمثل والتي ،313 إلى 306 من المادةالتجاري 

 .حداوفيما يلي نتناول كل حق على  التفليسة،من  لأموالها المفلس واسترداد زوجة

 التجارية الأوراق استرداد-أوا
الاسترداد ضد وكيل التفليسة  يجوز فانه من القانون التجاري 311نص المادة حسب 

أخرى غير مسددة القيمة وكانت موجودة في  سندات أولما جرى تسليمه من أوراق مالية 
 (3) لتخصيصها لمدفوعات معينة. أومحفظة المدين ومسلمة من مالكها للتحصيل 

 ،إفلاسه لانإع قبل المفلس للمدين التجارية أو السندات الأوراق بتسليم المالك قد يقومف
 بدفع ليقوم ليهإ و سلمتأ ،المالك لحساب بالقيمة والاحتفاظ قيمتها تحصيل الأخير ليتولى هذا

موجودة  كانت ىمت التجارية الأوراق الحق في استرداد فللمالك، عليه كديون معينة لأشياء قيمتها
  (4) هما: أساسيين شرطين توفر الاسترداد يجب هذا لتحقيقو 

 
 

                                                           

 .216ص  ،1965 ،دمشق ،مطبعة العروبة ،الجزء الثامن ،الإفلاس ،موسوعة الحقوق التجارية ،نهاد السباعي -1 
  .52ص  مرجع سابق، ،عمر موسى أحمد الشبول -2 
والقانون التجاري الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  الإسلاميةمقارنة بين الشريعة دراسة  الإفلاس أثاربوخضرة،  إبراهيم -3

 .158، ص2006 الجزائر، جامعة الإسلامية،كلية العلوم قانون، تخصص  الإسلاميةماجيستير في العلوم 
 .67سميرة معاشي، مرجع سابق، ص -4
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  تكون الورقة التجارية موجودة عينا في التفليسة أن الشرط الأول:
 كونت أن يجب، الذكر السالفةالتشريع التجاري الجزائري  من 311 المادة لنص تطبيقا 
 الحق كيةنقل مل لا بقصد الاسترداد أثناء المفلس يد تحت قائمة السندات أو التجارية الأوراق
 الأوراق يربتظه قام أو ،الورقة بقبض قام إفلاسه شهر قبل أن المفلس تبين إذا أما ،الثابت

 القيمة بقبض رهذا الأخي يقم ولم ،للغير توكيلا التظهير كان أو ،للملكية ناقلا تظهيرا التجارية
 .(1) التفليسة في أموال تدخل فإنها، الإفلاس قبل

في  يمةبالق المالك يدخل، إفلاسه قبل التجارية قيمة الأوراق بقبض قام المفلس إذا أما
 (2) الغرماء. لقسمة يخضع عاديا بصفته دائنا التفليسة

  يكون القصد من تسليم السندات على سبيل التوكيل ا التمليكأن  الشرط الثاني:
، ولا يجب مةالقي بتخصيص أو قيمتها لتحصيل التوكيل بقصد السندات أن تكون يجب
 للمالك يجوز لا هذا السبيل على السنداتفي حالة انتقال  هلأن نقل الملكية سبيل على أن تكون
  (3) المفلس. لأموا مع اختلطت لأن القيمة ستردادالاطلب 

 البضائع استراد-ثانيا
 المودعة أو المسلمة والبضائع الأشياء على جميع اد البضائعداستر  حالات في يتم البحث

 308لمادة ا وذلك تطبيقا لنص .عليها يقبض لم التي للبضاعة البائع واسترداد ،المفلس لدى
ها قبل د البضائع التي فسخ بيعيجوز استردا»أنه  من القانون التجاري الجزائري التي تنص على

ذلك من جراء شرط فسخ اتفاقي. و  أمالحكم بالتسوية القضائية أو بالإفلاس سواء كان هذا بحكم قضائي 
ما دامت هذه البضائع قائمة عينا كلها أو بعضها. ويتعين أيضا قبول ااسترداد رغم الحكم بفسخ البيع 

                                                           

 .67ص  ،سابق، مرجع سميرة معاشي -1 
 .67ص  المرجع، نفس -2 
 255ص  ،سابق، مرجع سعيد محمد سعيد الهياجنة -3 
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تسوية القضائية أو بالإفلاس، وذلك متى كانت دعوى أو تقرير وجوده بمقتضى قضائي نال للحكم بال
 (1) «المنشئااسترداد أو الفسخ قد رفعها البائع، الذي لم يستوف الثمن قبل الحكم 

لتجارة المخصصة ل المفلس، بحيازة الموجودة المنقولة الأموال جميع بالبضائع ويقصد
   (2) والأسهم. السندات أو المالية لا كالأوراق أم

اد يجوز استرد" من التقنين التجاري الجزائري التي تنص 312 المادة نص إلى جوعبالر و 
الما هي ذلك ط المالك،الوديعة أو بقصد بيعها لحساب  سبيل البضائع المؤتمن عليها المدين سواء على

 على اعتهبض باسترداد المطالبة البضاعة لمالك ازأج الجزائري المشرع يتضح أن " قائمة عينا
   :(3) التاليةالشروط  فرتو ب ذلك .الإفلاس إعلان بعد المالك لحساب أو لوديعةا سبيل

  .المفلس بحوزة منها أو جزء كلها عينا موجودة البضاعة أن تكون -
طالبة مفلا . تكون البضاعة المسلمة أو المودعة متميزة عن غيرها من البضائع أن -

 .المثلياتبالاسترداد في حالة اعتبارها من 
مطالبة المالك باسترداد ثمن البضاعة  فقد أجازت من القانون التجاري 313ادة الم أما

 براءإكله أو جزء منه في حال كان بيع البضاعة ناتجا عن مقاصة بين المفلس والمشتري أو 
  الاسترداد.الإفلاس سقط حقه من  إعلانالمالك قبل  إلىدفع الثمن  فإذا لدين.

، فلمالك البضاعة حق مطالبة الإفلاس إعلانعة بعد دفع المشتري ثمن البضا إذاأما 
  (4) الوكيل بكامل الثمن بصفته دائنا عاديا يخضع لقسمة الغرماء.

 سترداديجوز مطالبة الا المشتري فلا وسلمها البضاعة بيعت إذا انه إلى الإشارة تجدر كما
 إفلاس هرش الحكم قبل صدور العقد في شرط بمقتضى قضائي أو بحكم العقد فسخ تم إذا إلا

                                                           

 .الجزائري، المعدل والمتمم التجاريالمتضمن القانون  59-75أمر رقم  -1 
 256ص  ،سابقمرجع  الهياجنة، سعيد محمد سعيد -2 
  227صمرجع سابق،  ،إبراهيم بوخضرة -3 

 912، صسابق ، مرجعمحمد السيد الفقي -4 
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 صدور بلق رفعت قد الفسخ دعوى أو لاسترداددعوى ا تكون أن بشرط صدوره بعد أو المشتري
 .(1) الإفلاس شهر حكم

 من التفليسة  زوجة المفلس أموالها استرداد-ثالثا    
من  موالهاأ في استرداد الزوجة بحقوق متعلق قانوني نص أي يحدد التشريع الجزائري لم
للقواعد في  قاووف في ذلك الفقهية والآراء العربية لما تناولته التشريعات خلافا ،التفليسة
 افة الطرقبك الزواج، قبل الخاصة أو المنقولة الملكية في حقها إثبات على الزوجة، الاسترداد
 تطبيق إلى ددتس التي أو المنقولات رسمي، عقد على المعتمدة للعقارات بالنسبة سواء القانونية،

 ،نم أو توصية الهيئة، طريق الزواج عن وقت أدت اليها التي الموال إثبات- الحيازة امبد
  .الغير

 ،الخاصة ،هابأموال عليها تحصلت التي والمنقولات العقارات أنتثبت على  أنعلى الزوجة 
 اليها. أول بلا عوض كان المدفوع اذا مصدر الثمن تقديم عن طريق ذلك

 الفرع الثاني
 المقاصة والفسخ الحبس،علقة بالدائنين الذين لهم الحق في الآثار المت

ن هناك لك ،الدائنين أوسواء على المدين المفلس  آثارا يرتب حكم شهر الإفلاس أن بما
فما مصير  ،حق الفسخ لعقد مبرم قبل الإفلاسو  من الدائنين من يتمتع بحق الحبس المقاصة

   زاء جماعة الدائنين؟الى أي مدى يمكن التمسك بها إو  هذه الحقوق؟

 الحق في الحبس-أوا
يعرف حق الحبس على انه حق الدائن الذي يحوز لشيء مملوك لمدينه في الامتناع  

عن التسليم ما دام لم يستوف دينه. ويعرف حق الحبس لاستيفاء الثمن الامتناع عن تسليم 
 . (2) بالثمنالمبيع للمشتري من اجل طلب الوفاء 

                                                           

  228ص سابق،مرجع  إبراهيم بوخضرة، -1 
 67ص  ،سابق، مرجع عمر موسى احمد الشبول -2 
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 لبائعل ": يمكن على تنص التي من التقنين التجاري الجزائري 310دة الما لنص تطبيقا
من  شخص ىإلولا  إليه ترسل لم أو للمدين سلمت قد تكن ولم باعها التي البضائع يحبس ان

 كون ئهبوفا يقم ولم بشيء الملتزم التاجر على حالة فقط يقتصر انه (1)لحسابه" يعمل الغير
 دائنينال جماعة ضد الحبس بحق الاحتجاج المشرع فأجاز قالمستح الثمن يستوف لم الدائن
 ،المحبوس يءللش الحابس الدائن حيازة باستمرار الا الحبس قيام لا يمكنو  مدينه افلاس حالة في
 حبس في بحقه يحتج ان حيازة المنقول المرتهن فلدائن (2)بالحيازة يتعلق الحبس حق لأن

 .(3)كاملا حقه يستوفي حتى الدائنين على جماعة المرهون الشيء

 كما مفلسمن ال الثمن يستوفي حتى البضاعة يحبس أن للبائع هذا الحق ومن تطبيقات
  .عميلال هذا افلس اذا ،لصنعها عميله من يستلمها التي المواد الولية حبس للبائع يحق

  .المقاصة حق-ثانيا
 الحكم صدور دبع قعت أن لا يجوز بحيث الوقت، نفس في واستيفاء تعتبر المقاصة وفاء
 أفضلية حق إلىتقضي كما  ،الوقت نفس في ومدينا دائنا يكون من بشهر الإفلاس لمصلحة

  .(4)المفلس جميع دائني بين لمبدا المساواة إخلالادينه  خلاله كامل من يستوفي اذ. المفلس لغير

 لقد، لتزامالا وانقضاء بالدين الوفاء طرق أحد الجزائري القانون في المقاصة كما تعتبر 
حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه مثلما هو  للمدين» مدني جزائري 297المادة  أجازتها

كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة النوع  إذامستحق له تجاهه ولو اختلف سبب الدينين 
 قضاء.للمطالبة به صالحا  الأداء،وكان كل منهما ثابتا وخاليا من النزاع ومستحق  والجودة،

 (5) «الدائنالمهلة منحها القاضي أو تبرع بها  الوفاءا يمنع المقاصة تأخذ ميعاد 

                                                           

 .الجزائري، المعدل والمتمم التجاريالمتضمن القانون  59-75أمر رقم  -1 
 213سابق، ص، مرجع إبراهيم بوخضرة -2 
 122ص ،سابق، مرجع محمد السيد الفقي -3 
 .123ص نفس المرجع، -4 
 ، مرجع سابق.58-75أمر رقم  -5 
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 ستحقم بينما هو المقاصة إجراء للمدين أجاز الجزائري المشرع أن المادة من نص يتبين
 وأ كان قودان الدينين اختلف سبب وان حتى مدينه تجاه للدائن وما هو مستحق لدائنه، عليه

 اءالأد ومستحق النزاع،من  خاليا أو ثابتا كل منهما أو كان والنوعية، الجودة ذات مثليات
  .القضائية للمطالبة وقابلا

 الفسخ:  حق-ثالثا
 الملتزمة في العقود إلا ولا يتصور صحيحة تنشأ التي العقود على إلا يرد حق الفسخ لا
 للمتعاقدين دأح تنفيذ عدم حالة وفي رافها.أطذمة  في متبادلة التزامات ترتب التي ،للجانبين
عظم م بها تأخذ التي وفقا للقاعدة العامة ،الفسخ طلب الثاني وحب للطرف ،لالتزاماته
  .التشريعات

عن  توقفال قبل المبرمة للجانبين الملزمة على العقود المنصبة العامة هذه القاعدة الا ان
 قوة مثابةب لا يعتبر حكم الإفلاس لأن .خ العقدفس عليها لا يترتب ،دينه فترة وخلال الدفع
 مصلحة لكفي ذ رأى إذا العقد تنفيذ التفليسة وكيل فعلى .التنفيذ استحالة تؤدي، قاهرة

  .(1)الدائنين
 مع دقاعالمفلس مغلولة بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس، يجوز للمت كانت يد اما اذا

  (2)التزاماته تنفيذ من تمكنه لعدم استنادا العقد فسخ طلب المفلس
الاختيار  سأسا على تقوم عقود فهناك ،العقود المبرمة نوع حسب حق الفسخ يختلف حيث
 قيام دملع الإفلاس بسبب للفسخ قابلا يكون ما ومنها ،الأشخاص شركات كعقد ،الشخصي
 التالية:  النقاط في دراسة يتم ما وهذا ،التزاماته بتنفيذ المفلس
 العقود فسخ عليه لا يترتب الإفلاس أن الأصل :سخ بقوة القانونالتي تف العقود-أ

 على ردوا استثناء هناك أن إلا، الإفلاس شهر حكم قبل ،المفلس من طرف المبرمة الصحيحة

                                                           

 .325ص  ،سابق، مرجع ة نائل المحيسنسامأ -1 
 125ص  ،سابق، مرجع محمد سيد الفقي -2 
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من التقنين  439 نص المادة بحكم تفسخ عقود نجد الحكم صدور بمجرد أنهإذ  القاعدة. هذه
حجز أو ال الشركاء بموت أحد الشركة بانتهاء قرر زائريالجالمشرع  فان (1) الجزائريالتجاري 

 هي دةالمقصو  ولعلى الشركات .على ذلك الاتفاق تم إذا إلا بإفلاسه أو باعتباره أو عليه
لعقود ا ومن .الأموال شركات دون الشخصي الاعتبار أساس على تقوم الأشخاص التي شركات
 الاعتماد ومنح رخصة فتح عقد، الجاري لحساب عقد الأساس نجد هذا على القائمة الأخرى

 (2) الاستثمار

 للفسخ: القابلة العقود
  .العمل عقدو ، بيع البضائع عقد الإفلاس: شهر حكم بصدور تتأثر التي بين العقود من

 عقد بيع البضائع-1

 خالة في ،صدور حكم شهر الإفلاس بمجرد للفسخ ان عقد البيع من بين العقود القابلة
 نص في ائريالجز  المشرع تناول فقد. العقد رتبها للالتزامات التي د المتعاقدينتنفيذ أح عدم

 شتريالم إفلاس حالة في المتعلقة الأحكام من القانون التجاري الجزائري 309و 308 المادتين
 في: المتمثلة
 : البضاعة استلامه بعد المشتري إفلاس حالة –أ 
 حالة في وهو ،التصرف له مظاهر كانم أو المشتري مخازن إلى البضاعة دخلت إذا
البضاعة  ستردادولا ا البيع عقد فسخ له يمكن فلا، للبائع المخولة الحقوق جميع تسقط. الإفلاس
 مواجهة يف الفسخ دعوى بتحريك البائع قام اذا ما حالة الا في الامتياز يفقد حق كما ،حسبها

                                                           
 وأبإعساره  أوالحجز عليه  أوتنتهي الشركة بموت احد الشركاء  ":من القانون التجاري الجزائري 439المادة  تنص -1

 .ورثته ولو كانوا قصراتستمر الشركة مع  أنمات احد الشركاء  إذاانه يجوز ااتفاق في حالة ما  إابإفلاسه،
 ويجوز أيضا الاتفاق على أ

 .294ص ،سابق، مرجع راشد راشد -2 
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 السالفة من القانون التجاري الجزائري 308المادة  عليه نص ذلك ما افلاسه شهر قبل المشتري
  . (1)الذكر

  .الطريق في تزال ا والبضاعة المشتري إفلاس حالة-ب
 جوز للبائعي المشتري، إلى طريقها في فيها، البضائع تكون التي الحالة هذه مثل في أما

 قبل عالبضائ بيع تم إذا إلا (2)المشتري في مخازن غير المسلمة المرسلة استرداد البضائع
من التقنين التجاري  309 المادة لنص تطبيقا ذلك وسندات فواتير وبمقتضى غش دون وصولها

 التالية :  الشروط توافر يجب الاسترداد حق ولتحقيقالجزائري، 
 .كامل الدين استيفاء عدم-
 المشتري.حوزة  في دخولها قبل البضاعة عدم دخول-
  المشتري حيازة يف دخولها البضاعة قبل في التصرف لا يجب -
 (3) .تحويل أو تغيير أي دون حالها على بقاء البضاعة-

  .البائع حيازة في والبضاعة المشتري إفلاس حالة-ج
 تسليم هفيجوز ل .البائع حوزة في لازالت البضاعة لأن إشكال لا يوجد أي الحالة في هذه

  .بالتعويض والمطالبة العقد فسخ طلب لذلك، البضاعة
 : العمل عقد

 معين أو غير ،معين عمل بأداء فيه العامل يتعهد الذي العقد انه على عقد العمل يعرف
شرافه إدارته وتحت العمل لصاحب  ويكون .(4)للعامل  العمل صاحب فيه اجر يتعهد مقابل وا 

  إما: العقد

                                                           

 .219ص  ،سابق، مرجع إبراهيم بوخضرة -1 
 .436ص  ،سابق، مرجع هاني دويدار -2 
 . 220ص  ،سابق، مرجع إبراهيم بوخضرة -3 
 .163ص ،سابق، مرجع عزيز العكيلي -4 
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، عقدال إنهاء التفليسة والأمين للعامل يجوز الحالة هذه في :العمل غير المحدد المدة  عقد-1
  .بالتعويض المطالبة دون لكن .للإفلاس  العمل رب تعرض إذا
  (1) بالتعويض. المطالبة ،إنهاء له لا يجوز الحالة هذه في :عقد العمل محدد المدة كون-2

 المطلب الثاني
   أصحاب الرهونالمترتبة على الدائنين  الآثار

 أثناءين بها في مواجهة الدائنالآثار التي تتعلق بذوي الحقوق التي يحتج  إلىبالإضافة 
صدور الحكم بشهر الإفلاس نجد هناك مجموعة أخرى من الدائنين خارج الجماعة تقف ضد 

 .الامتيازاتو  الدائنين تتمثل في أصحاب الرهون

 أم عاديين نيندائ كانوا إذا ما حسب للتفليسة بالنسبة للدائنين القانونية المراكز تختلف
 . امتياز أو برهن مضمونةال الديون أصحاب دائنين

، ائنينلجماعة الد القواعد المقررة جميع عليهم لا تسري الرهن والامتياز حقوق فأصحاب
 شكلب العاديين الدائنين ومصالح مصالحهم بين تكفل خاصة لأحكام المشرع أخضعهم بل

  .(2)واحدة  جماعة في الانضمام لهم يسمح

 لإفلاس بالنسبة لأصحاب حقوق الامتياز العامحكم شهر اوفيما يلي نتطرق لدراسة آثار 
 .()فرع الثانيوالآثار المتعلقة بأصحاب حقوق الامتياز الخاص  ،أول( )فرع

 الفرع الأول
 حكم شهر الإفلاس بالنسبة لأصحاب حقوق اامتياز العامآثار 

 .لصفته منه معين لحق القانون يقررها أولوية انه الامتياز على حق يعرف

                                                           

 .439ص  ،سابق، مرجع هاني دويدار -1 
 140ص  ،سابق، مرجع عزيز العكيلي -2 
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لى ع تشمل العامة الامتياز وحقوق ،خاص وامتياز عام امتياز إلى الامتياز هذا ينقسم
 نهدي استيفاء حق صاحبها يخول ،منقول أوعقار  دون تخصيص من جميع أموال المفلس

  (1) .على غيره من الدائنين بالأفضلية
ين عند مدوبما أن هذا الامتياز لا يتعلق بمال معين للمدين ولا يباشر الا على ثمن أموال ال

 لىإبيعها فالدائن صاحب الامتياز العام في التفليسة ضمن جماعة الدائنين، وهو ملزم بالانضمام 
 ، بحيث يشمل هذا الامتياز العام كل من: (2)التفليسة للمطالبة بحقوقهم أو التمسك بامتيازهم 

 إنفاقها مت التي الأموال جميع بها يقصد : التيامتياز المصاريف والنفقات القضائية-أ
  .ةالتفليس إدارة إلى تقدم والتي المدين على أموال الحفاظ قصد ،الدائنين جماعة لصالح
 لمباشرةا الضرائب تحصيل لضمان عام بامتياز : التي تتمتعالخزينة العامة امتياز-ب
غير أن » من القانون التجاري التي تنص 349لنص المادة  وتطبيقا .لها المماثلة والرسوم
ليسة في لم يلب وكيل التف إذاة العامة القيام بحقها في المطالبة الفردية بالنسبة لديونها الممتازة الخزين

 فللخزينة (3) «يدفع مبلغ حقوقها من الأموال المتوفرة أو عند عدم وجود أموال لها إنذارهااجل شهر 
 مدة في صيلهابتح فليسةالت يقم وكيل لم إن الممتازة، لديونها الفردية المطالبة في الحق العامة
  .(4) إنذاره من شهر

من القانون التجاري  294المادة  تنص المستحقة : والتعويضات الأجور امتياز -ج
التسوية  وأيجب على وكيل التفليسة خلال عشرة أيام من الحكم بشهر الإفلاس »  : على أنه الجزائري
نوع الناشئة بمناسبة عقود العمل والتي ازالت يؤدي الأجور والتعويضات والتوابع من كل  أنالقضائية 

وبشرط وحيد هو  آخرمستحقة للعمال المستخدمين مباشرة من طرف المدين، وذلك رغم وجود أي دائن 
 قيامال التفليسة وكيل على الجزائري المشرع ألزم بحيث (5) «وجود الأموال اللازمة لهذا الغرض

                                                           

 .141ص  ،نفسهالمرجع  -1 
 .51ص مرجع سابق،  ،نادية فضيل -2 
 سابق. مرجع ،59-75أمر رقم  -3 
  247ص  ،سابق ، مرجعسلماني الفضيل -4 
 سابق. مرجع ، 59-75أمر رقم  -5 
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 العمال ستحقهاي التي ،العمل عقود بمناسبة تنشأ التي والتوابع والتعويضات الأجور كل بتقديم
 صادر اذن بموجب الإفلاس بشهر الحكم صدور من أيام 10 خلال المدين من طرف مباشرة

  .المبلغ وجود حالة في المنتدب القاضي من
 لمبالغوا القضائية بالمصاريف الوقاء بعد أجورهم يستوفون هؤلاء وكل الحكم كذلك
 المادة عليه نصت لما ذلك تطبيقا (1)والصيانة الحفظ ومصاريف العامة ةللخزين المستحقة

 (2) من القانون المدني الجزائري. 993

 الفرع الثاني
 .الخاص اامتياز حقوق بأصحاب المتعلقة الآثار
 ولةالمنق الخاصة الامتيازاتو  الرهون أصحاب على لا تشمل الدائنين الأصل أن جماعة

تطبق على هذه الأخيرة قاعدة المساواة بين الدائنين ولا تترتب عليهم وقف حيث لا  ،العقارية او
بالتالي يكون لكل منهم التنفيذ بحقوقه في حدود المال المثقل  ،الإجراءات الفرديةو  الدعاوي
 فحقوق الامتياز الخاصة ترد على مال معين من .او امتيازه الخاص كل بحسب اولويته برهنه

من القانون المدني  984ان منقولا او عقارا ذلك تطبيقا لنص المادة أموال المدين سواء ك
 (3) .الجزائري

                                                           

 .162ص ،المرجع السابق ،إبراهيم بوخضرة -1 
 يكون للديون التالية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار:"  :قانون المدني الجزائريمن ال 993المادة  -2 
المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير أخر، من أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان عن ااثني عشر شهرا -

 الأخيرة.
 مأكل وملبس في الستة الأشهر الأخيرة. المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من-
 النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن الأشهر الستة الأخيرة.-

وتستوفي هذه المبالغ مباشرة بعد المصاري القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة العامة ومصاريف الحفظ والترميم، أما 
 "فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها

ترد حقوق اامتياز العامة على جميع أموال المدين من من القانون المدني الجزائري على أنه: "  984دة الما تنص -3 
 منقول وعقار.

  "أما حقوق اامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أـو عقار معين
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الى القاعدة العامة  بالرجوع منقول : على امتياز أو المضمونة أصحاب الديون-أ
مواد تطبيقا لنصوص الو  التقدمو  فالامتياز الواقع على منقول يمنح لصاحبه حق التتبع

انون المدني الجزائري التي تحتوي على الحقوق من الق 997و 995،996 ،992،994
 ،ما يلزم له من ترميمو  المضمونة المتمثلة في: المبادئ التي صرفت في حفظ المنقول

لأراضي او  اجر المباني ،المبادئ المستحقة في مقابل الاعمال الزراعيةو  المصروفات الزراعية
مبادئ المستحقة لصاحب الفندق في ال ،الزراعية لسنتين او لمدة الايجار اذا قلت على ذلك

  (1) .ملحقاتهو  ما يستحق لبائع المنقول من الثمنو  ذمة النزيل

  .العقار مؤجرا وامتياز المنقول، بائع امتياز إلى نتطرق الصدد هذا في
 لبائعل يجوز ،من المشتري المبيع ثمن استيفاء عدم حالة : في امتياز بائع المنقول-

 ذلكك القضائي الفسخ حق، الحبس حق بممارسة ذلك ،الاخير الهذ البضاعة تسليم عدم
عطى أ القانون المدني الذي الفسخ وفق من هذا تنجم التي الاضرار على بالتعويض المطالبة
قرر  لقانون التجاريا لكن عليه استرداده والامتياز في الحق ،الشيء المبيع بتسليم القائم للبائع

 بالدين بائع لك ان التضحية هذه وتبرير، الدائنين جماعة تجاه حقوق البائع ببعض التضحية
 بائعيل أمكن فاذا، الإفلاس بشهر الحكم صدور بمجرد.بدين مستحق الداء  الى دائن يتحول

 سيؤدي ،يعةالمب الأشياء على بالأولوية ممارسة حقوقهم ،أثمنتها يستوفوا لم الذين المنقولات
 لمفلسا الذين منحوا الدائنين حين أن في ،الدائنين عةلجما الممتوح على الضمان للقضاء ذلك

 الجميع جاهت دليل حيازة المنقولات ان وبما .الظاهرة  ملاءته على اعتمدوا ،أخرى بصفة ائتمانا
 ،لضماناتا لهذه البائع الى فقدان ،للمفلس الحيازة اقفال أداء المنطقي فمن .ملكياتها على

 . (2)الاسترداد في والحق الفسخ بطل كذلك حبسه في المنقول والبائع

                                                           

  18ص  ،سابق، مرجع سميرة معاشي -1 
 307ص ،سابق، مرجع راشد راشد -2 
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 ثاثأعلى  الضمني الرهن أساس على عقارالمؤجر  امتياز يقومالعقار:  مؤجر امتياز–
من  وللمنق حيازيا المرتهن امتياز عن يختلف المؤجر امتياز أن إذ، المؤجر العقار ومنقولات

 في منقولحيازة ال بينما ،المرتهن الدائن إلى تنتقل الحيازي الرهن في حيازة المنقول أن جهة
فيكون دائنو المستأجر معذورين في حالة عدم التأكد  ،المستأجر يدي بين تظل المؤجر امتياز

  (1) .الإيجاربتسديد مبلغ 
مرتبطا  وأفأساس قيام التاجر بعمله التجاري هو المحل التجاري فقد يكون مالكا للمحل 

قة لا يمكن للمستأجر فسخ العقد ذلك نظرا للعلا. ففي حالة اعتبار المفلس مؤجر الإيجاربعقد 
مة الأجرة يحتج بها في مواجهة الدائنين بدفع قي أنيمكن له  الطرفين،التعاقدية التي تكون بين 
  (2) لوكيل التفليسة لا للمفلس.

عادة ما تكون  الإيجارعقود  أنعلى  إشكالإذا كان المفلس مستأجر فهنا يثور  أما
تؤدي و  تكون مبالغ الأجرة ضخمة تفوق موجودات التفليسةو  تمتد لسنواتمبرمة لمدة طويلة 

  (3) .بالإضرار بدائني المفلس باعتبار المحل يشكل الضمان العام لجماعة الدائنين
 إلىوقف من القانون التجاري  278لهذه الأسباب نجد المشرع الجزائري في نص المادة 

 (4). أشهرراءات التنفيذ لمدة ثلاثة حرم المؤجر من اتخاذ إجو  جماعة الدائنين
في حالة فسخ الإيجارات »أنه :  على من التقنين التجاري الجزائري 296 فقد قررت المادة

المتقدمتين يكون للمالك امتياز عن السنتين ، الأخيرتين من الأجرة المستحقة  279و 278في المادتين 
 .جازةالإالسنة الجارية مقابل ما يخص تنفيذ قبل الحكم بشهر الإفلاس أو بالتسوية القضائية ، و 

                                                           

 . 52سابق، ص جع ، مر نادية فوضيل -1 
 21ص  ،سابق، مرجع سميرة معاشي -2
 53ص  ،سابق، مرجع نادية فضيل -3
هر ش أومن تاريخ الحكم بالتسوية القضائية  أشهريوقف لمدة ثلاثة »: من القانون التجاري الجزائري 278نص المادة  -4

 لالإخلمنقولة المؤثثة بها الأماكن المؤجرة، وذلك دون الإفلاس ما يتخذ بناءا على طلب المؤجر من إجراءات التنفيذ على الأموال ا
ماكن يستعيد حيازة الأ أنالإفلاس من حقوق في  أوما يكون المؤجر قد اكتسبه قبل التسوية القضائية  أوإجراءات تحفظية  بأية

 «.ما تقدميرفع طلبه في الميعاد المحدد في أنيتعين على المؤجر لممارسة هذه الحقوق المكتسبة و المؤجرة . 
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في حالة عدم الفسخ ليس للمؤجر بعد استيفاء كل الأجور المستحقة ان يطالب لسداد الأجور الجارية و 
والمستقبلية مادامت الضمانات التي منحت له كافية لسداد مستحقاته او تلك التي منحت له بعد التوقف 

  .(1)«عن الدفع كافية لسداد مستحقاته
من التأمينات الخاصة التي ترد على عقار اما  :اامتياز الخاص الواقع على عقار -ب

سواء  ،اما ان تكون حقوق رهن عقاريةو  ان تكون حقوق امتياز عقارية كامتياز بائع العقار
  (2) .تشترك في جميع حقوق الامتياز العقاري الخاص ،رهنا حيازيا أمرهنا رسميا  كان

التي  ارالآثلا تترتب عليهم و  لامتياز لا يندرجون ضمن كتلة الدائنينفأصحاب هذا ا
 (3) .في حين لا يخضعون لقسمة الغرماء ،تطبق على الدائنين العاديين

                                                           
 .سابق، مرجع  59-75أمر رقم  -1
 146ص  ،سابق، مرجع عزيز العكيلي -2
 51ص  ،سابق، مرجع نادية فضيل -3 
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من خلال دراستنا لهذا الموضوع نستخلص أن نظام الإفلاس من الأنظمة القانونية التي 
متنع عن تسديد ديونه في مواعيد استحقاقها، يتضمن هذا النظام تطبق على التاجر الذي ا

على مجموعة من الإجراءات القانونية تهدف إلى حماية الدائنين من المفلس الذي خان الائتمان 
 التجاري وزالت منه الثقة 

فنظام الإفلاس يؤدي إلى ترتيب أثار قانونية منها ما تنصب على المدين المفلس ومنها 
بالدائنين من جماعة الدائنين التي تتكون من الدائنين العاديين وأصحاب الامتياز  ما يتعلق

العام، كما تنصب هذه الأثار على أصحاب الحقوق من حق المالك في الاسترداد، حق الحبس، 
 حق المقاصة وحق الفسخ، أيضا ذوي الامتيازات والرهون.

مثل في س تنحصر بين مرحلتين تتبالنسبة لأثار الإفلاس المترتبة على المدين المفل
الأثار التي تنتج قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس وبعده، فكل التصرفات والأعمال التي يقوم 
بها المدين بين الفترة الممتدة بين تاريخ التوقف عن الدفع وتاريخ الحكم بشهر الإفلاس تخضع 

 ي يقوم بها المدين لعدم النفاذ الوجوبي كذلك عدم النفاذ الجوازي للتصرفات الت

أما بالنسبة لأثار الإفلاس التي تنصب على المفلس بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس 
دارتها بحكم القانون، يحل  هناك ما تتعلق بذمته المالية في غل يده من التصرف في أمواله وا 

ن م محله الوكيل المتصرف القضائي بالنيابة عنه ببيع جميع الأموال من عقارات ومنقولات
اجل تحصيل قيمتها وتوزيع حاصلها على جماعة الدائنين، بحيث تطبق هذه القاعدة على 
جميع الأعمال التي يقوم بها والمبرمة بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس، فان حرمان المفلس 

 من إدارة أمواله يؤدي إلى منعه من حق التقاضي.

إعانة  ثار شخصية تتمثل في تقريرإضافة إلى الأثار المتعلقة بذمة المفلس نجد هناك أ
سقاط بعض الحقوق السياسية والمدنية تشمل حرمان المدين من حق  للمفلس وعائلته وا 

  .الانتخاب، العضوية في المجلس الشعبي الوطني، مزاولة الخبرة أمام المحاكم
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 كما يرتب الإفلاس أيضا أثار تطبق على جماعة الدائنين التي تشمل الدائنين العاديين
وأصحاب الامتياز العام وهناك فئة خارج جماعة الدائنين هم ذوي الحقوق وأصحاب الامتياز 

  .الخاص

مع الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى أحكام شهر حكم الإفلاس بالنسبة 
 للأشخاص المعنوية.
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